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 :مقدمة

 خصائص منهما جنس لكل وجعل الخلق امبه كمل، وأنثى ذكر من البشر خلق االله إن

ونتج عن  ،والعصبي ،والهرموني ،والعقلي، والنفسي، البدني التكوین في الآخر النوع عن تمیزه

 اختلاف إن تقول العلمیة والقاعدةذلك الاختلاف في التكوین التكامل في الحیاة البشریة 

 .یفةظالو  اختلاف عنه ینتج العضوي التركیب

 نفس ومن ،واحد جنسفي الفطرة البشریة الآدمیة بینهما فكلاهما من  وحدة هناك إن إلا

 .واحدة

 واختلافات،  فروق إظهار إلى  أدى الجنسین بین العضوي التركیب في الاختلاف هذا

 .منهما لكل والواجبات الحقوق تقریر یتم أساسها على النوعین بین

 إلى والداعین والمفكرین الكتاب بال شغل الإسلام في السیاسیة والحقوق المرأة وموضوع

 وحتى ،التحدید وجه على العشرین القرن مطلع منذ ممارستها في وحریتها السیاسیة المرأة حقوق

 الدولة في العامة الولایة ذات السیاسیة المناصب المرأة تقلد جواز إلى هؤلاء وذهب الراهن وقتنا

 عن النیابة لعضویة والترشح ،الانتخاب حق وممارسة ،والقضاء ،والوزارة ،الدولة رئاسة نحو من

 .النیابیة المجالس في الأمة

 .السیاسیة الحقوق لتلك المرأة ممارسة شرعیة على الوقوف من لابد وكان

 الإسلامیین بین حوله تدور التي والنقاشات الجدل خلال من الموضوع هذا أهمیة وتبرز

 المثقفینو  والعلماء المختصین الباحثین أوساط في لیس،  أنفسهم الإسلامیین نیوالعلمانیین، وب

 من العدید عنه وتتفرغ ،به ترتبط موضوع فهو ،الاجتماعیة الأوساط كل في بل ،فحسب

 .والسیاسیة الاجتماعیة حیاتنا في الأساسیة الفكریة الإشكالیات

 غائبة ضلت الشأن صاحبة المرأة نإف الموضوع هذا حول القائم الجدل من الرغم وعلى

،  التعلیم مثل التقلیدیة المسائل تجاوز في فتتمثل الثانیة الأهمیة أما ،عنه فعلیا غیابا



 مقدمـــــــة

 

 

2 

، والمحظور زالجائ بین للمرأة السیاسي الدور هي حیویة مسألة طرح لىإ .الخ....والاختلاط

لا  أخرى أهمیة هناك نأ كما والحدیث القدیم الإسلامي الفكر داخل القضایا الشائكة من وهو

 والاجتماعیة ،السیاسیة المرأة حقوق بكافة الإسلام شمولیة بیان في وتتمثل سابقا ذكرنا عما تقل

 ریاح مهب في البقاء من علیها وخوفا، وكرامتها، عفتها على الحفاظ مع ،والاقتصادیة من

 متنوعة دعوات خلال من، سیئة عواقب إلى ضيتف وخیمة موانع إلى العولمة، واستدراجها

 هي واحدة غایة تجمعها، هدام ودفینها الفضفاضة بالشعارات، منمق ظاهرها متعددة وعناوین

 .والفتنة، والإهانة، للابتذال وتعریضها، الشرعي المنهاج من المرأة إخراج

 القضایا من الشرع موقف حقیقة معرفة هو الموضوع هذا في للبحث ومما دفعني

 یروجون الذین الغربي الفكر تلامذة المغرضین على الرد حوله، وضرورة تثار التي والمسائل

، هذا لا یعني أني الأولى التي تخوض في المرأة حقوق هضم الإسلام بأن الضالة لأفكارهم

فمنهم طرح هذا الموضوع، فقد كانت هناك دراسات سابقة بحثت في هذا الموضوع وتناولته، 

من تناوله من الجانب القانوني مثل كتاب "المرأة والعمل السیاسي رؤیة إسلامیة" لهبة رؤوف 

عزت، ومنهم من تناوله من الجانب الفقهي مثل كتاب "الولایة العامة للمرأة في الفقه الإسلامي" 

 . للدكتور محمد القضاة وغیرهم

، نقص نظرة، المرأة إلى رونظین یناللذ الإسلام لأبناء الناصعة الحقیقة تبیان وكذلك

 استقراء على یقوم الذي التحلیلي المنهج على متعمدة،  السمحة الشریعة روح عن بعیدة وجاهلیة

 التي والمسائل القضایا من الشرع  موقف حقیقة لمعرفة ،الأحكام واستخلاص، والآراء الأدلة

 .الموضوع هذا حول تثار

 موقف لمقارنة لیهإ الحاجة دعت كلما المقارن بالمنهج البحث من مواقع في واستعنت

 لكوذ النقطة نفس حول الفقهیة الآراء مقارنة وكذا ،الوضعي والقانون الإسلامیة الشریعة

 .وتشعبه واتساعه ضخامته الاعتبار بعین ةأخذ الحساس الموضوع هذا غمار في للخوض
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 والتي بحثي إشكالیة تكون لكي مهمة لكنها صغیرة جزئیة من أتناوله نأ اخترت لذلك 

 :الاتي بالتساؤل عنها التعبیر أردت

 حقوقها من حقا یعد السیاسیة للمناصب تولیها وهل السیاسیة؟ المرأة حقوق الإسلام أضاع هل

 للرجال؟ كفلها كما الدین لها كفلها التي

، فصلین إلى الدراسة خطة اقسم أن ارتأیت وافیة بصورة الإشكالیة هذه على وللإجابة

 :یلي فیما موضح هو كما مبحثین إلى فصل وكل

  :الدراسة خطة

 الإسلامیة الشریعة في المحظور الجائز بین والعمل للمرأة الفقهي المنظور :الأول الفصل

 السیاسیة الحقوق ماهیة :الأول المبحث

 عملها للمرأة الإسلام رةونظ السیاسي العمل :الثاني المبحث

 الممارسة وواقع السیاسیة والوظائف العامة للولایات المرأة تولي حكم :الثاني الفصل

 للمرأة السیاسي العمل مجالات :الأول المبحث

 .والإسلام الواقع بین السیاسي المرأة عمل الثاني: المبحث
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وجعل لكل نوع (جنس) منهما االله خلق البشر من ذكر وأنثى، كمل بهما الخلق، ن إ
خصائص تمیزه عن النوع الآخر في التكوین البدني، والنفسي والهرموني والعصبي، نتج عن 

  .التكامل في الحیاة البشریة هذا الاختلاف في التكوین

فكانت منذ ذلك الوقت المرأة شریكة للرجل في الحیاة بمختلف مجالاتها رغم الاختلاف  
والجسدي الذي أوجدهما االله علیه، ومع مرور السنین وتعاقب الحقب وتداول  الجنسي

الحضارات، اختلف منظور المجتمع للمرأة، فمنهم من وصفها بالشیطان ومنهم من عاملها 
 كسلعة أو متاع تباع وتشترى وتورث ومنهم من عبدها وبجلها.

میة على موقفها من المرأة لكن مع كل تلك التضاربات في الآراء بقیت الشریعة الإسلا 
التي كرمتها وأعطتها حقوق لم تكن تحلم حتى بها قبل الإسلام، بالمقابل كلفتها مثلها مثل 
الرجل بتكالیف الإسلام دون تفریق إلا ما استثني بنص نظرا لخصوصیة وطبیعة المرأة الجسدیة 

 والمرفولوجیة. 

، )1())بَعْضٍ  مِّن بَعْضُكُمإنسان كالرجل هي منه وهو منها كما قال تعالى: (( والمرأة 

والإنسان كائن حي من طبیعته أن یذكر ویعمل وإلا لم یكن إنسانا. فالمرأة مكلفة بالعمل 
نكُم عَامِلٍ  عَمَلَ  أُضِیعُ  لاَ  أَنِّي رَبُّهُمْ  لَهُمْ  فَاسْتَجَابَ كالرجل وهي مثابة علیه لقوله تعالى: ((  مِّن مِّ

 .)2())أُنثَى أَوْ  ذَكَرٍ 

إلا أن عمل المرأة الأول والأعظم هو تربیة الأجیال الذي هیأها االله له بدنیا ونفسیا  
ویجب أن لا یشغلها عن هذه الرسالة الجلیلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان، لكن البعض یرى 

یتها هو تعطیل نصف مجتمعه أن المرأة نصف المجتمع وتعطیل المرأة عن العمل خارج ب
 ویحكم علیه بالجمود والفشل مع هذا التضارب في الآراء. 

                                                           
1
 .195آل عمران، الآیة  )(

2
 .135آل عمران، الآیة  )(



 الإسلامیة الشریعة في والمحظور الجائز بین والعمل للمرأة الفقھي ورالمنظ: الأول الفصل

 

 

5 

فما هي نظرة الإسلام للمرأة؟ وهل ساوى بینها وبین الرجل في الحقوق والواجبات؟ وما موقف 

 الإسلام من عمل المرأة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الإسلامیة الشریعة في والمحظور الجائز بین والعمل للمرأة الفقھي ورالمنظ: الأول الفصل

 

 

6 

 المبحث الأول: ماهیة الحقوق السیاسیة

 تعریف الحق :المطلب الأول

 تعریف الحق في اللغة:

 یقول اللغوي ابن فارس في كتابه "مقاییس اللغة":  

"حق": الحاء والقاف أصل واحد وهو یدل على إحكام الشيء وصحته، فالحق نقیض الباطل، 

 ثم یرجع كل فرع إلیه بجودة الاستخراج وحسن التلفیق.

 .)1(ویقال حق الشيء: أي وجب

 فلانا، أي ادعى كل واحد منهما، فإذا غلبه على الحق قیل: حقه وأحقه.ویقال: حاق فلان 

وحق الأمر: یحِق ویحُق، حقا وحقوقا: صار حقا وثبت، قال الأزهري معناه وجب یجب وجوبا، 

، أي ثبت وقوله )2(وحق علیه القول وأحققته أنا. وفي التنزیل: ((قال الذین حق علیهم القول))

 .)3(العذاب على الكافرین)) تعالى: ((ولكن حقت كلمة

واحتق القوم: قال كل واحد منهم الحق في یدي، وفي حدیث ابن عباس في قراء القرآن: متى 

 .)4(تغلو في القرآن تحتق، یعني المراء في القرآن ومعنى تحتق تختصم

 

 

 

                                                           
1
 .1999عبد السلام محمد ھارون، المجلد الأول، دار الجیل، أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط  )(

2
 .63سورة القصص الآیة  )(

3
 .71سورة الزمر، اآیة  )(

4
 .49، المجلد الثاني، ص 1119ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف،  )(
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 التعریف الاصطلاحي للحق: 

تین أو زاویتین شرعیة بالنسبة لتعریف الحق من الناحیة الاصطلاحیة فهو یشمل ناحی 

  وقانونیة.

إن معنى الحق في الشرع مثل العقیدة الصحیحة والعلم النافع والعمل : أولا: المعنى الشرعي

وأطلق أیضا على  –الحق  –الصالح، والخلق الكریم، ومن ثم فقد أطلق على الإسلام لفظ 

 الالتزامات والمصالح المقررة شرعا.

 بِاللَّهِ  وَكَفَى كُلِّهِ  الدِّینِ  عَلَى لِیُظْهِرَهُ  الْحَقِّ  وَدِینِ  بِالْهُدَى رَسُولَهُ  أَرْسَلَ  الَّذِي هُوَ قال تعالى: ((

 .)2())زَهُوقاً  كَانَ  الْبَاطِلَ  إِنَّ  الْبَاطِلُ  وَزَهَقَ  الْحَقُّ  جَاء وَقُلْ . وقال أیضا: (()1())شَهِیداً 

تعریف الحق، فمنهم من أنكر وجوده أصلا  لم یتفق فقهاء القانون فيثانیا: المعنى القانوني: 

 ومنهم من تمسك بفكرة وجوده وقد ظهرت عدة مذاهب:

ینظر أصحاب هذا الرأي إلى كون الحق قدرة وسلطة إرادیة مخولة المذهب الشخصي:  - أ

 .للشخص

الحق هو مصلحة مادیة أو معنویة یحمیها  (إهرنج)المذهب الموضوعي:  - ب

 .)3(القانون

یرى أصحاب هذا المذهب أن الحق مع كونه قدرة إرادیة هو في المختلط:  المذهب -جـ

 .)4(الوقت نفسه مصلحة یحمیها القانون

 تعریف السیاسة المطلب الثاني:

 : مصدر للفعل ساس یسوس وتطلق على عدة معان منها:السیاسة في اللغة

                                                           
1
 .28الفتح، الآیة  )(

2
 .81الإسراء، الآیة  )(

3
 .98 ص ،)ت.د( للنشر، العلوم دار القانونیة، للعلوم المدخل بعلي، الصغیر محمد )(

4
 .99المرجع نفسھ، ص  )(
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راضها واعتنى بها، ترویض الشيء والعنایة به، ومن ذلك قولهم ساس فلان الدواب إذ  

 )1(ویقال للقائم بهذا العمل سائس، ومنها الرئاسة على القوم وتولي أمرهم وتدبیر ما یصلحهم

ومن ذلك ما جاء في الحدیث الشریف فیما رواه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة قال رسول 

 .)2(االله صلى االله علیه وسلم: ((كانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبیاء))

 .یصلحه بما الشيء على القیام: السیاسة

 .ونهیتها أمرتها: سیاسة الرعیة سست

ومما سبق لمعاني السیاسة فإنها تؤدي إلى معنى واحد وهو ((القیام على الشيء وتدبیره 

 .)3(بما یصلحه))

 والسیاسة في اصطلاح الفقهاء لها: السیاسة في الاصطلاح: 

متعلق بالفقه الجنائي في الإسلام وهو "فعل أمر خاص من الحاكم  معنى خاص -

لمصلحة یراها، وإن لم یرد لهذا الفعل دلیل جزئي خاص له". وهذا متعلق بالجنایات 

 .الخاصة ما لم یرد نص بها كالتعازیر

: متصل بالدولة والحكم والرئاسة وهو "استصلاح الخلق وإرشادهم إلى ومعنى عام -

 .)4(المنجي في العاجل والآجل، وتدبیر أمورهمالطریق 

والسیاسة كمفهوم عصري تعني ممارسة العملیة السیاسیة بكل مكوناتها وبمختلف 

مراحلها ودرجاتها فیما یخص شؤون الحكم، وشؤون الناس، وتعني الاشتراك في التشریع وتكوین 

                                                           
1
 .2127ابن منظور، المرجع السابق، ص  )(

2
 .1274صحیح البخاري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل، ص  )(

3
 .17، ص 1997، 1الریاض، طالمرأة والحقوق السیاسیة في الإسلام، مكتبة الرشد، أبو حجیر، محمود مجید  )(

4
نابلس، العلیا، الدراسات كلیة الوطنیة، النجاح جامعة ماجستیر ،" مقارنة دراسة" الإسلام في السیاسي المرأة دور بدران، خمیس رمزي إیمان )(

 .7 ص ،2006 فلسطین،
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عتراض على أدائه التجمعات السیاسیة وفي أحیان كثیرة تأخذ شكل معارضة الحاكم والا

 .)1(ومناقشة أمور الحكم، فیقال لمن یصنع هذه الأمور بأنه یمارس السیاسة أو یتسیس

عرفها الدكتور أحمد شوقي الفنجري: "السیاسة في الإسلام: هي علم إدارة شؤون الرعیة 

م بها ورعایتها"، وعرفها الشیخ عبد الرحمان تاج بقوله: "السیاسة الشرعیة هي الأحكام التي تنظ

مرافق الدولة وتدبر بها شؤون الأمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشریعة نازلة على 

أصولها الكلیة، محققة أغراضها الاجتماعیة ولو لم یدل علیها شيء من النصوص التفصیلیة 

الجزئیة الواردة في الكتاب والسنة، فعدم دلالة شيء من النصوص الواردة في الكتاب والسنة 

 .)2(لى أحكام السیاسة الشرعیة تفصیلا، لا یضر ولا ینفع من أن نسمیها شرعیة"ع

وعلى ضوء ما تقدم من التعریفات الاصطلاحیة للسیاسة فمعناها الشامل هو ((السیاسة 

هي قیام من له السلطة العامة بتدبیر شؤون الرعیة والدولة، بما یصلح حالهما وفقا لما جاء به 

 مقتضى النظر العقلي إن لم ینطق به الشرع)).الشرع، أو موافقة له ب

 المطلب الثالث: تعریف الحق السیاسي

وردت عدة تعریفات تفسر المقصود بالحقوق السیاسیة أو الحق السیاسي ومن أهم هذه  

 التعریفات:

بقوله: الحق السیاسي یمكن تعریفه بأنه حق المواطن  ما عرفه الدكتور سالم البهساوي 

في أن یشترك في إدارة شؤون الدولة ویكون ذلك بطریق مباشر كما هو الحال بالنسبة لمنصب 

رئیس الدولة، ومنصب الوزیر وقد یكون بطریق غیر مباشر أي یشترك المواطن في إدارة شؤون 

لمختلفة، كمجلس الأمة والمجلس الشعبي البلد عن طریق ممثلین عنه هم أعضاء المجالس ا

 البلدي، وسائر المجالس المحلیة.

                                                           
1
 10، ص 2012، 1للتنمیة الاجتماعیة، طخالد حمود العزب، المشاركة السیاسیة للمرأة، رؤیة شرعیة وتنویة، مؤسسة التنویر  )(

2
 .20مجید محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص  )(
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. )1(فالحق السیاسي بالمفهوم العام هو الانتخاب والترشیح، وحق تولي الوظائف العامة 

، إضافة إلى هذه التعریفات السابقة هناك تعریفات )2(ویطلق علیها علماء الشریعة الولایة العامة

 .مختلفة للحق السیاسي

أي في  –الحق السیاسي هو الحق الذي یكتسبه الفرد باعتباره عضو في هیئة سیاسیة  -1

 كحق تولي الوظائف العامة وحق الانتخاب والترشح. –دولة 

 الحق السیاسي هو الذي یكفل للمواطن الاشتراك عن طریقه في حكومة الدولة. -2

الذي یكتسبه الفرد باعتباره منتسبا إلى دولة معینة، أي یحمل جنسیتها، ویعتبر من  الحق -3

 .)3(مواطنیها، وبواسطة هذه الحقوق یسهم في إدارة شؤون هذه الدولة وحكمها

الاختصاص الذي خوله الشرع وبناء على ما سبق فإنه یعرف الحق السیاسي بأنه: "

 كة في صنع القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الأمة".في المشار  –ذكرا كان أو أنثى  –للفرد 

وهذا التعریف یحدد العناصر اللازمة للحق السیاسي، ذلك أن صنع القرار المتعلق بإدارة 

شؤون الأمة یلزم له من یصدره، فالفرد یشارك بدایة في اختیار هذا الشخص، ویمكن تعدد 

بترشیح نفسه أو قبول التعیین في الوظیفة الوسائل التي یحقق بها هذا الاختیار، أو یقوم هو 

المخولة بصنع القرار، مع هذا كله فله الحق في الرقابة على هذا القرار الذي یهم الأمة إذا لم 

یكن هو المصدر له، أو تغییره وتعدیله إذا كان هو المصدر له في الحدود التي تسمح بها 

 دلالة النصوص الشرعیة بجزیئاتها أو كلیاتها.

ى هذا كله یمكن تحدید عناصر الحق السیاسي وفقا لهذا التعریف بأنها عناصر وعل 

 ثلاثة:

                                                           
1
 .24مجید محمود أبو حجیر،المرجع السابق، ص  )(

2
، تعریف الولایة العامة بقولھ: الولایة العامة ھي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة، 52د. الشواربي، الحقوق السیاسیة للمرأة، ص  )(

یذ الأحكام والھیمنة على القائمین بذلك، وبعبارة أخرى أنھا القیام بعمل من الأعمال إحدى السلطات كولایة سن القوانین، والفصل في الخصومات، وتنف
 الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.

3
الوفاء  ، مكتبة-دراسة تأصیلیة تطبیقیة مقارنة في الفقھ الإسلامي –الحقوق السیاسیة للمرأة في الإسلام شوقي إبراھیم عبد الكریم علام،  )(

 .37ص  ،2003، 1ط،القانونیة
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 الحق في الترشیح أو التعبیر في الوظیفة السیاسیة. -1

 الحق في انتخاب من یتولى المنصب. -2

 الحق في مراقبة القرارات السیاسیة بعد صدورها. -3

 وعملهاالعمل السیاسي ونظرة الإسلام للمرأة المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: مكانة المرأة في الإسلام

قبل التطرق إلى الحدیث عن مكانة المرأة في الإسلام لا بد من استعراض تاریخي  

لأوضاع المرأة الاجتماعیة والقانونیة في المجتمعات القدیمة، والعصور الوسطى ثم العصور 

  بمجيء الدین الإسلامي.الحدیثة، إلا أنها لم تنل مكانتها الاجتماعیة وحقوقها إلا

 الفرع الأول: المرأة في مجتمعات أخرى

: كانت المرأة في المجتمع الیوناني محتقرة ومحرومة من كل حقوقها حتى سموها عند الیونان

رجسا من عمل الشیطان، أما من الوجهة القانونیة فكانت لم تتمتع بأي حق من الحقوق المدنیة 

فكانت تباع وتشترى في الأسواق. ولا تستطیع أن تبرم أي تصرف كما كانت محرومة من 

 .)1(المیراث

ارة الیونان وبدایة انهیارها، وزوالها تبذلت المرأة فاختلطت بالرجال في وفي أوج حض 

أندیتهم ومجتمعاتهم بعلاقات آثمة فأصبح الزنا أمر غیر منكر وغدت دور البغایا مراكز 

 . )2(للسیاسة والأدب

لم : لم تكن المرأة عند الرومان أحسن من سابقتها فقد كانت معدومة الأهلیة المالیة عند الرومان

یكن للبنت حق التملك وإذ أعطیت هذا الحق فإنها لم تكن تستطیع التصرف فیه دون موافقة 

، وفي عهد الازدهار العلمي للقانون الروماني من سلطة ملك إلى سلطة حمایة رب الأسرة

                                                           
1
 .13، ص 2010، 4مصطفى السباعي، المرأة بین الفقھ والقانون، دار السلام للنشر والتوزیع، ط )(

2
 .28محمود أبو حجیر، مرجع سابق، ص مجید  )(
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ولكنها مع ذلك ظلت قاصرة الأهلیة حیث كانت قوانین الألواح الاثني عشر تعتبر الأسباب 

 .)1(یة أسبابا لعدم ممارستها الأهلیة وهي: السن، والحالة العقلیة، والجنس أي الأنوثةالثلاثة الآت

أما في شریعة حمورابي فكانت المرأة تحتسب في عداد الماشیة المملوكة، حتى أنه من  

 قتل بنتا لرجل كان علیه أن یسلم ابنته لیقتلها أو یمتلكها.

ولیس أدل على ذلك على مدى انحطاط مكانة المرأة الرومانیة، وهدر كرامتها الإنسانیة  

أكثر مما جرى في الاجتماع الذي عقد في روما، للبحث في شؤون المرأة فقرر أنها "كائن لا 

نفس له، وأنها لن ترث الحیاة الأخرویة وانها رجس، ویجب أن لا تأكل اللحم، وعلیها أن 

 اتها في الخدمة والخضوع".تمضي جمیع أوق

: لم یكن للمرأة حق في الاستقلال عن أبیها أو ولدها أو زوجها وهي قاصرة طیلة عند الهنود

حیاتها، حتى أنه لم یكن لها الحق في الحیاة بعد وفاة زوجها بل یجب أن تموت یوم وفاة 

السابع عشر،  زوجها وأن تحرق وهي حیة على موقد واحد، واستمرت هذه العادة حتى القرن

 حیث أبطلت على كره من رجال الدین الهنود.

: أما حال المرأة عند الیهود لم یتغیر أو یتبدل للأحسن بل كانت تعتبر في منزلة عند الیهود

الخادم حیث أن لأبیها الحق في أن یبیعها، وإذا ترك أبوها أملاكا عقاریة فلأخوها حق النفقة 

نة عن المال منقولا فلا یحق لها شيء منه، حیث كانوا یعتبرونها لعلیها أثناء الزواج، أما إذا كا

 لأنها أغوت آدم.

: قال القدیس سوستام: إنها شر لابد منه، وآفة مرغوب فیها وخطر على الأسرة عند المسیحیین

 والبیت، ومحبوبة فتاكة، ومصیبة مطلیة مموهة.

للبحث في المسألة التالیة: هل المرأة  وفي القرن الخامس عشر اجتمع مجمع ماكون 

مجرد جسم لا روح فیه؟ أم لها روح؟ وأخیرا قرروا أنها خلو من الروح الناجیة (من عذاب جهنم) 

                                                           
1
 .14، ص نفسھالمرجع  )(
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ما عدا أم المسیح. ومن الطریف أن القانون الإنجلیزي أباح للرجل أن یبیع زوجته حتى عام 

1805)1(. 

، والاقتصادیة والقانونیةلإنسانیة والاجتماعیة أن المرأة المسیحیة قد أهدرت كل حقوقها ا 

فانحطت مكانتها كما هي الحال التي علیها المرأة الیهودیة حیث قال أحد الأحبار الیهود فیما 

 یخص القضاء "تعدل شهادة مائة امرأة شهادة رجل واحد".

الحقوق، فلیس لها : إن المرأة في البیئة العربیة قبل الإسلام مهضومة عند العرب قبل الإسلام

حق في الإرث، ولا على زوجها ولیس لتعدد الزوجات حد معین، وكانوا یتشاءمون من ولادة 

الأنثى، وكانت بعض القبائل تئدها خشیة العار. وكل ما تعتز به المرأة العربیة عن باقي 

 أخواتها في العالم حمایة الرجل لها والدفاع عن شرفها.

كن لها أي دور في الحیاة العامة بأي صورة من صور الظهور والمرأة في الجاهلیة لم ی 

الفاعل في تغییر نمط حیاة النساء المعهودة، وبهذا لم تتمتع المرأة في هذا العصر بأي حق 

سیاسي لأنها في الأصل مسلوبة من كل حقوقها الإنسانیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

 .)2(والقانونیة

 أةالفرع الثاني: نظرة الإسلام للمر 

إذا تحدثنا عن مكانة المرأة في أي مجتمع سواء قدیما أو حدیثا فإننا لا نجد أسمى من  

مكانة للمرأة، من المرأة المسلمة التي كرمها الإسلام أیما تكریم، ولم یفرق بینها وبین الرجل، 

فالإسلام شریعة االله في الأرض جاء لیلبي ضروریات وحاجیات المجتمع المسلم، بكل شرائحه 

وفئاته، والمرأة جزء مهم من نسیج المجتمع، وحتى نستطیع أن نعي نظرة الإسلام للمرأة لا بد 

 قدم في التعامل معها، مقارنة ما كان قبل الإسلام.تللنظر إلى ما حققته الشریعة الإسلامیة من 

 
                                                           

1
 .18، المرجع السابق، ص السباعيمصطفى  )(

2
 .46شوقي إبراھیم عبد الكریم علام، المرجع السابق، ص  )(
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 ند ولادتها:عالاستبشار بها وحسن استقبالها -1

الإسلام استقبالا سیئا حیث كانوا یتوارون عن كان استقبال الأنثى عند العرب قبل 
 الْقَوْمِ  مِنَ  یَتَوَارَى، كَظِیمٌ  وَهُوَ  مُسْوَدّاً  وَجْهُهُ  ظَلَّ  بِالأنُثَى أَحَدُهُمْ  بُشِّرَ  وَإِذَاالأعین لقوله تعالى: ((

. فكانوا )1())یَحْكُمُونَ  مَا سَاء أَلاَ  التُّرَابِ  فِي یَدُسُّهُ  أَمْ  هُونٍ  عَلَى أَیُمْسِكُهُ  بِهِ  بُشِّرَ  مَا سُوءِ  مِن

یئدونها حیة، ویعاملونها معاملة العبد وقد نهى االله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله تعالى: 
مُواْ  عِلْمٍ  بِغَیْرِ  سَفَهاً  أَوْلاَدَهُمْ  قَتَلُواْ  الَّذِینَ  خَسِرَ  قَدْ ((  ضَلُّواْ  قَدْ  اللّهِ  عَلَى افْتِرَاء اللّهُ  رَزَقَهُمُ  مَا وَحَرَّ

والإسلام یرتقي بالمسلم إلى الدرجة الإنسانیة المثلى فیأبى تلقى ولادتهن . )2())مُهْتَدِینَ  كَانُواْ  وَمَا

 بالعبوس بل یتقبلها بالرضا والحمد.

 العق عنها وتسمیتها باسم حسن: -2

 والعقیقة هي الذبح عند ولادة المولود وهي سنة، فكما یعق الولي عن الذكر یعق عن
الأنثى أیضا، لكن یعق عن الأنثى بشاة والذكر شاتان. كما أن تسمیة المولود باسم حسن 
یستوي فیه الذكر والأنثى، فقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یغیر اسم المولود من القبیح إلى 
الحسن سواء ذكور أو إناث، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما أن ابنة 

 .)3(رضي االله عنه كان یقال لها عاصیة فسماها النبي صلى االله علیه وسلم جمیلةلعمر 

 :)4(المساواة بین الذكر والأنثى في الجزاء الدنیوي والأخروي-3

على جنس عمل  سوى الشارع الحكیم بین الذكر والأنثى، في الجزاء الدنیوي والأخروي
 أَنِّي رَبُّهُمْ  لَهُمْ  فَاسْتَجَابَ كل منهما في الدنیا إن خیرا فالمثوبة، وإن شرا فالعقوبة، لقوله تعالى: ((

                                                           
1
 .57سورة النحل، الآیة  )(

2
 .39سورة الأنعام، الآیة  )(

3
 .) والبخاري  في الأدب المفرد وأبو داود والترمیذي06/173رواه مسلم ( )(

4
 .28مجید محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص  )(
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نكُم عَامِلٍ  عَمَلَ  أُضِیعُ  لاَ   وَمَن. وقوله تعالى: (()1())بَعْضٍ  مِّن بَعْضُكُم أُنثَى أَوْ  ذَكَرٍ  مِّن مِّ

الِحَاتَ  مِنَ  یَعْمَلْ   .)2())نَقِیراً  یُظْلَمُونَ  وَلاَ  الْجَنَّةَ  یَدْخُلُونَ  فَأُوْلـَئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنثَى أَوْ  ذَكَرٍ  مِن الصَّ

فلیس لأي إنسان أن یسلب حیاة إنسان آخر ذكر كان أو أنثى بغیر وبجه حق الحیاة:  -4

مَ  الَّتِي النَّفْسَ  تَقْتُلُواْ  وَلاَ ((حق مشروع لقوله تعالى:  وقال تعالى: . )3(بِالحَقِّ)) إِلاَّ  اللّهُ  حَرَّ

 .)4(بأي ذنب قتلت)) سُئِلَتْ  الْمَوْؤُودَةُ  ((وَإِذَا

 حق إبداء الرأي: -5

إن االله میز الإنسان بنعمة العقل الذي له القدرة على اكتساب العلم والفكر والتبصر، 
صدر منها عن فكر سلیم ولذلك احترم الإسلام رأي المرأة كما احترم رأي الرجل ولا سیما إذا 

 ورأي سدید، ولكل ذلك شواهد كثیرة نذكر منها:

إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم زوجها أوس بن الصامت،  )5(شكوى خولة بنت ثعلبة 

. وتسأله صلى االله علیه وسلم عن حكم )6(الذي ظاهر منها بقوله لها: أنت علي كظهر أمي

لیه وسلم یقول لها: ((ما أراك إلا قد حرمت علیه)) ظهار زوجها لها، والرسول صلى االله ع

تحاورهما، فینزل حكمه في الظهار لیعم كل من یظاهر زوجته  عفتشتكي إلى االله واالله یسم

 یَسْمَعُ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  إِلَى وَتَشْتَكِي زَوْجِهَا فِي تُجَادِلُكَ  الَّتِي قَوْلَ  اللَّهُ  سَمِعَ  قَدْ فیقول االله تعالى: ((

 إِلاَّ  أُمَّهَاتُهُمْ  إِنْ  أُمَّهَاتِهِمْ  هُنَّ  مَّا نِّسَائِهِم مِّن مِنكُم یُظَاهِرُونَ  الَّذِینَ ، بَصِیرٌ  سَمِیعٌ  اللَّهَ  إِنَّ  تَحَاوُرَكُمَا

ئِي  .)7())غَفُورٌ  لَعَفُوٌّ  اللَّهَ  وَإِنَّ  وَزُوراً  الْقَوْلِ  مِّنَ  مُنكَراً  لَیَقُولُونَ  وَإِنَّهُمْ  وَلَدْنَهُمْ  اللاَّ

                                                           
1
 .195آل عمران، الآیة  )(

2
 .124النساء، الآیة  )(

3
 .33الإسراء، الآیة  )(

4
 .9-8التكویر، الآیة  )(

5
 صلى النبي وبایعت أسملت المجادلة وھي أحرم، ابن قیس بن الصامت بن أوس تزوجھا عوف بن ثعلبة بن فھر بن أصرم بن ثعلبة بنت خولة ھي )(

 .وسلم علیھ الله
6
 .51المرجع السابق، ص مجید محمود أبو حجیر،  )(

7
 .2، 1المجادلة، الآیة  )(
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ولا شك أن هذه الواقعة تدل دلالة قطعیة على احترام الإسلام لرأي المرأة وأن رأیها یعتد  

لم تكن إلا أثرا من آثار  –المجادلة  –به مثلما یعتد برأي الرجل. ونعلم أن هذه السورة الكریمة 

بین الرجال والنساء  حریة الرأي والتعبیر التي كانت مشاعة یومئذ لیس بین الرجال وحدهم بین

 بلا تفاوت ولا تفرقة.

إن الإسلام ساوى بین الرجل والمرأة في الأهلیة للتدین والعبادة حریة الاعتقاد والعبادة: -6

 صَالِحاً  عَمِلَ  واستحقاق ما یترتب على ذلك من المثوبة والجزاء. یقول سبحانه: ((مَنْ 
 كَانُواْ  مَا بِأَحْسَنِ  أَجْرَهُم وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ  طَیِّبَةً  حَیَاةً  فَلَنُحْیِیَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنثَى أَوْ  ذَكَرٍ  مِّن

نكُم عَامِلٍ  عَمَلَ  أُضِیعُ  لاَ  أَنِّي رَبُّهُمْ  لَهُمْ  ((فَاسْتَجَابَ ویقول:  )1())یَعْمَلُونَ   أَوْ  ذَكَرٍ  مِّن مِّ

 .)2())بَعْضٍ  مِّن بَعْضُكُم أُنثَى

كالرجل مستقلة في حریة الاعتقاد ولیست تبعا للرجل في ذلك، ومثال ذلك آسیا  فالمرأة
زوجة فرعون، التي اختارت طریق الإیمان، في المقابل اختارت زوجة نوح وزوجة لوط طریق 

 الكفر.

وهذا حق مشترك للذكور والإناث على حد سواء لقوله صلى االله علیه حق التعلیم: -7
. وهذا نص یشمل المرأة والرجل باتفاق على كل مسلم))وسلم: ((طلب العلم فریضة 

 .)3(علماء الإسلام، ویدخل في هذا التعلیم إعدادهم لتبعات الحیاة الأساسیة

وتكون بحسن معاملة الزوج لها بالقول والمخاطبة واحترام رأیها، حق العشرة بالمعروف: -8

 آیَاتِهِ  وقوله تعالى: ((وَمِنْ  .)4())بِالْمَعْرُوفِ  وَعَاشِرُوهُنَّ ودفع الأذى عنها. لقوله تعالى: ((

 ذَلِكَ  فِي إِنَّ  وَرَحْمَةً  مَّوَدَّةً  بَیْنَكُم وَجَعَلَ  إِلَیْهَا لِّتَسْكُنُوا أَزْوَاجاً  أَنفُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُم خَلَقَ  أَنْ  آیَاتِهِ 

 .)5())یَتَفَكَّرُونَ  لِّقَوْمٍ  لآَیَاتٍ 

                                                           
1
 .97النحل، الآیة  )(

2
 .195آل عمران، الآیة  )(

3
 .20، ص 1984رشید رضا، حقوق النساء في الإسلام وحظھن من الإصلاح المحمدي العام، المكتب الإسلامي، بیروت، سنة محمد  )(

4
 .19النساء، الآیة  )(

5
 .21الروم، الآیة  )(
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مربیة، لأنها أشفق علیه من غیرها، ومن  وهو حق مقرر شرعا لكل أمحق الحضانة: -9

هنا كانت أحق به من غیرها في تربیته والقیام على تدبیر شؤونه بقوله صلى االله علیه 

 وفي روایة أخرى ((ما لم تتزوجي)). )1(وسلم: ((أنت أحق به ما لم تنكحي))

قوق كما أن هناك حقوق اقتصادیة واجتماعیة منحها الإسلام للمرأة، فبالنسبة للح

الاقتصادیة التي تتمثل في أهلیة التملك والتصرف بنفس القدر الذي أقره الرجل، بعدما كانت 

محرومة من تلك الأهلیة، فنجد أن القانون الروماني جعل من الأنوثة عارض من عوارض 

الأهلیة، أما الأعراف الجاهلیة فجعلت من المرأة شيء یورث ومحلا للانتقال إلا أن الإسلام 

 .)2(ها أن تعقد كافة العقود المدنیة من بیع وشراء وهبة ووصیة...الخخول ل

أما عن حقوقها الاجتماعیة المتمثلة في العشرة الحسنة وهذا حق عام لجمیع النساء فهو  

حق ثابت للبنت والأخت، والزوجة والأم والجدة، لقوله صلى االله علیه وسلم: (من كان له ثلاث 

إضافة إلى حقوق  )3(بنتان، أو أختان، واتقى االله فیهن، فله الجنة)بنات، أو ثلاث أخوات، أو 

أخرى كحق التعلیم، وحق المیراث، وحق اختیار الزوج إلى غیر ذلك من الحقوق الاجتماعیة 

 الأخرى.

 : )4(وخلاصة القول أن الإسلام أعطى المرأة مكانة لائقة بها في ثلاث مجالات

 املة كالرجل.المجال الإنساني: اعترف بإنسانیتها ك -

 المجال الاجتماعي: فقد فتح أمامها مجال التعلیم. -

المجال الحقوقي: فقد أعطاها الأهلیة المالیة الكاملة في جمیع التصرفات حین تبلغ سن  -

 الرشد.

                                                           
1
 .2276صحیح أبو داود، ص  )(

2
 .14، ص المرجع السابقمحمد رشید رضا،  )(

3
 .79صحیح البخاري في الأدب المفرد رقم  )(

4
 .23، ص المرجع السابقمصطفى السباعي،  )(
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إن مكانة المرأة في التشریع الإسلامي لا تعدلها مكانة لدى أي شرعة من شرائع الأمم 

قر للمرأة بأهلیتها الكاملة في إنشاء الالتزام والتصرف والوجوب، قاطبة قدیما وحدیثا، فالإسلام أ

والأداء فمنحها بذلك كامل حقوقها الإنسانیة والاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة كالرجل سواء 

 بسواء.

 العمل السیاسي وقف الشریعة الإسلامیةالمطلب الثاني: 

 الفرع الأول: تعریف العمل السیاسي

بالنشاط السیاسي هو النشاط المتعلق بطریقة تشكیل السلطة التشریعیة والسلطة  المقصود 

، ومن أهم بها انالذي تسیر علیه هاتان السلطتان والأعمال التي تقومالمنهج التنفیذیة، ثم 

 :)1(مظاهر النشاط السیاسي ما یلي

 المشاركة الفعلیة في اختیار الحاكم. .أ 

في المجالس التشریعیة، وهذه المجالس تقوم بعمل ذي المشاركة في اختیار ممثلي الأمة  .ب 

 شعبیتین هما سن القوانین ومراقبة أعمال السلطة التنفیذیة.

 إبداء الرأي بالتأیید أو الاعتراض على أعمال السلطة التنفیذیة والتشریعیة. .ج 

 المشاركة في نشاط الأحزاب والقوى الوطنیة. .د 

 والتشریعیة.الترشیح لعضویة المجالس المحلیة  .ه 

 الفرع الثاني: شروط العمل السیاسي

لا بد من أن تتوفر جملة  كباقي الأعمال الاجتماعیة التي یقوم بها الفرد في المجتمع 

من الشروط في الفرد المنوط به أداء أي عمل، وذلك ما نجده في العمل السیاسي فلا بد من 

توفر عدة شروط لممارسته ذلك ما نلتمسه مثلا في التشریع الجزائري حین وضع شروط 

                                                           
1
 .439 ص ،2002 ،6ط بالكویت، والتوزیع للنشر القلم دار ،2ج الرسالة، عصر في المرأة تحریر شقة، أبو الحكیم عبد )(
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ط للمترشح (المنتخب) وشروط للناخب وهذا إن دل على شيء إنما یدل على وجوب توفر شرو 

 العمل السیاسي وهي:

 :أولا الأهلیة

تكلمت الدكتورة هبة رؤوف عزت عن الأهلیة السیاسیة بقولها: الأهلیة هي الصلاحیة،  

فشرط صحة التكلیف بالواجبات الشرعیة التي یندرج تحتها العمل السیاسي هو كون المكلف 

 أهلا لما یكلف به، وأوردت تعریف الأصولیین وقسموها إلى قسمین:

فهي صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه وهي قسمان: یة الوجوب: أهل . أ

 ناقصة وكاملة.

 الجنینهي صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق له فقط كحق  فأهلیة الوجوب الناقصة: -

 في الإرث.

هي صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه،  وأهلیة الوجوب الكاملة: -

 .)1(وهي تثبت للإنسان من ولادته إلى موته

ها شرعا، وهي ب فهي صلاحیة الإنسان لأن تصدر منه أفعال یعتدوأما أهلیة الأداء:  . ب

 أیضا قسمان: ناقصة وكاملة.

صدور أفعال هي صلاحیة القیام ببعض الأفعال دون بعض أو  أهلیة الأداء الناقصة: -

یتوقف الاعتداد بها على رأي من هو أتم منه عقلا وأعلم بوجوه المنفعة واعتبره كحال 

 .)2(الصبي الممیز في العقود المالیة

هي صلاحیة الإنسان لصدور الأفعال منه مع الاعتداد بها وأهلیة الأداء الكاملة:  -

 للبالغ الراشد.ة بتشرعا، وعدم توقفها على رأي غیره، وهي الأهلیة الثا

                                                           
1
 .13، ص 2012، 1ب، المشاركة السیاسیة للمرأة رؤیة شرعیة بتویھ، ط خالد حمود العز )(

2
 .13 ص ،المرجع نفسھ )(
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ونحن بصدد الحدیث عن الأهلیة السیاسیة أي أهلیة المرأة لممارسة العمل السیاسي وإذا 

كان الفقهاء قد أقروا بأهلیة المرأة أهلیة كاملة في الولایة الذاتیة على الأموال، والولایة المتعدیة 

السیاسي وكأنهم  انة والوصایة إلا أن معظمهم قد تحفظ عن أهلیتها لممارسة العملكالحض

 یرونها في هذه الحال ناقصة الأهلیة.

واستندوا في رأیهم هذا إلى حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم: ((یا معشر النساء  

تصدقن فإني رأیتكن أكثر أهل النار، فقلن: ولما یا رسول االله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن 

رجل الحازم من إحداكن. قلن: ما العشیر، ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذهب للب ال

نقصان دیننا وعقلنا یا رسول االله؟ قال: ألیس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، 

قال: فذلك من نقصان عقلها، ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن بلى، قال: فذلك من 

 . )1(نقصان دینها))

أن النص القرآني الذي یتكلم عن الشهادة بصورة عامة اشترط العدالة، ولم یشترط  إلا 

ومن التضییق أن الرجولة لقوله (منكم) وهذا اللفظ تدخل فیه النساء لعموم الخطاب القرآني. 

یتعلل بآیة الدین في ذاتیة المرأة ورمیها بالنقص العقلي والفطري، لأن الآیة إرشادیة لحفظ 

 الضیاع، لذلك اشترطت امرأتان عند تعذر وجود الرجال. الحقوق من 

وجود ابتداء أن االله تعالى اشترط ثم إن النص القرآني لم یطعن في شهادة المرأة بل  

ل رجلین ولا بد، فإن لم یوجد فرجل وامرأتان كي تكون شهادتهما مقبولة لقوله تعالى: ((أن تظ

 .)2(إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى))

 

 

 
                                                           

1
 .14، ص السابقالمرجع  )(

2
 .282سورة البقرة، الآیة  )(
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 : ثانیا الكفاءة 

الفرد عند ممارسته للحق ومهارات ممیزة لدى  ةخاصیقصد بالكفاءة وجود قدرات  

تمكنه من أداء هذا العمل على الوجه المطلوب أو هي صلاحیته للقیام بهذا العمل، السیاسي 

كل الأعمال السیاسیة وهذا ما أجمع علیه  شرط في منصب الخلافة وتقتضیه المعنىوهذا 

 خَزَآئِنِ  عَلَى اجْعَلْنِي قَالَ الفقهاء المسلمون واستدل على وجوب تكلیف الكفء لقوله تعالى: ((

 ، ودلت الآیة على أنه جواز تولي الإنسان عملا یكون أهلا له.)1())عَلِیمٌ  حَفِیظٌ  إِنِّي الأَرْضِ 

ة وما یؤدي إلیها في أكثر من موضع ومن ذلك ما وقد نص الفقهاء على شرط الكفاء 

قاله القرافي، ((أعلم أنه یجب أن یقدم في كل ولایة من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه، 

من أعرف بمكائد الحروب وسیاسة الجیوش والصولة على الأعداء فیقدم في ولایة الحروب 

ام الشرعیة وأشد تفطنا لحجاج الخصوم والهیمنة علیهم، ویقدم في القضاء من هو أعرف بالأحك

 .)2(وخدعهم

عنصر الكفاءة وحقوق المرأة السیاسیة: إن شرط الكفاءة واجب على كل من یمارس 

العمل السیاسي فیمن یتولى المناصب السیاسیة سواء كان رجلا أو امرأة وذلك لكي یكون 

الكفاءة فلا تثبت للمرأة ممارسة للشخص القدرة على أداء المهام الموكلة إلیه، وإذا لم توجد 

مختلفة لتنافي ذلك مع المقصود الشرعي من تحصیل المصالح ال هالعمل السیاسي في صور 

 العلیا للمجتمع.

من لزوم تخصیص نسب  )3(وعلى هذا الإساس فإن ما ذهبت إلیه المؤتمرات الدولیة 

صر الكفاءة یكون محل نظر معینة للمرأة في مجال الحقوق السیاسیة وغیرها دون ربط ذلك بعن

                                                           
1
 .55سورة یوسف، الآیة  )(

2
 .87، ص المرجع السابقشوقي إبراھیم عبد الكریم علام،  )(

3
دأبت المؤتمرات الدولیة على الدعوة إلى مشاركة المرأة في المجتمع وصیاغة قراراتھ واتخذت في ذلك مراحل طویلة منذ أن أصدرت الأمم  )(

 التمییز ضد المرأة. إعلان القضاء على جمیع أشكال 1967المتحدة عام 
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إذ لیس المهم هو إیجاد الممارسة للعمل السیاسي من المرأة على أي نحو بل المهم هو إیجاد 

 الممارسة الصحیحة للعمل السیاسي بما لا یهدر مصالح المجتمع.

الأمانة وهي في مجال الوظیفة العامة صفة جامعة لمجمل الأسباب التي : )1(ثالثا: الأمانة

الموظف محل ثقة مع من یتعاملون معه، لأنه یؤدي عمله بالذمة والأمانة فلا یفشي سرا تجعل 

، وأن یكون لدى الموظف من الإیمان وقوة الرقابة الذاتیة ما یجعله یقوم ولا یفرط في واجب

العمل ابتغاء وجه االله ولیس لقاء جعل أو رشوة أو منفعة ممن یؤدي له عملا من أعمال 

نبعثه والیا على  العامل، وقد جاء في الأثر عن عمر رضي االله عنه ((ما بال الوظیفة العامة

قوم ثم یعود بالمال یقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا جلس في بیت أبیه أو أمه فینظر أیهدى 

 له أم لا)).

لا اومعنى الأثر أن ما یدعیه من المال خاصا به سببه وظیفته ولیس عمله أو بیعه م 

جل في هذین الشرطین، فإذا ر الصنو ه تعین أن یرد إلى الخزانة العامة. والمرأة من لنفسه، وعلی

 توافر فیها ولم یتوافر في الرجل تقدم علیه وإلا كنا مخالفین للحكم بالعدل.

ولیس من العدل أن یعین الرجل في منصب وهو حاصل على مجموع أقل من المرأة في  

امرأة والرجل رجل، بل العدل أن یتقدم للوظیفة الأقدر مجال تخصص الدراسة لمجرد أن المرأة 

 .)2(والأمینوالأكفأ 

 

 

 

 

                                                           
1
 .8، ص 2012، سنة 1طمصر، عبد الله النجار، الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع الإسلامي، المجلس القومي للمرأة،  )(

2
 .8المرجع نفسھ، ص  )(
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 المطلب الثالث: حكم عمل المرأة في الشریعة الإسلامیة

إن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ینازعها فیه منازع ولا ینافسها فیه منافس، هو  

تربیة الأجیال الذي هیأه االله لها بدنیا ونفسیا، ویجب أن لا یشغلها عن هذه الرسالة الجلیلة 

شاغل مادي أو أدبي مهما كان، فإن أحدا لا یستطیع أن یقوم مقام المرأة في هذا العمل الكبیر، 

الذي علیه یتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها، وهي الثروة البشریة، ورحم االله 

 الشاعر حافظ إبراهیم حین قال: 

 أعددت شعبا طیب الأعراق*** الأم مدرسة إذا أعددتها 

تمارس المرأة أعمالا أخرى في مجالات مختلفة فما موقف الإسلام من ن وهذا لا یمنع أ

 عمل المرأة؟

 :في النقاط التالیة والتي نذكر منها أجاب فضیلة الشیخ القرضاوي عن ذلك بقوله

 أنصار المغالاة في عمل المرأة وشبهاتهم: ·

ولكن كما دعا أسرى الغزو الفكري إلى اختلاط المرأة بالرجل، وتذویب الحواجز بین 

ها حاجة إلى العمل الجنسین رأیناهم یدعون أیضا إلى تشغیل المرأة في كل مجال، سواء أكان ل

أم لا، وسواء أكان المجتمع في حاجة إلى هذا العمل أم لا، فهذا الأمر مكمل للأمر الأول، 

فهو من تمام الاختلاط، وذوبان الفوارق والتحرر من ظلم العصور الوسطى وظلامها كما 

 وهم یؤیدون رأیهم في تشغیل المرأة بأدلة مبعثرة نذكر منها:. )1(یقال

أكثر منا تقدما ورقیا وقد سبقنا في تشغیل المرأة فإذا أردنا الرقي مثلهم فلنحذو أن الغرب  .1

 حذوه.

أن المرأة نصف المجتمع وإبقاؤها في البیت بلا عمل تعطیل لهذا النصف وضرر على  .2

 الاقتصاد القومي.

                                                           
1
 .520ص )، ، ن(د.ت، فتاوى النساء، دار السلام، سطحي نصر سلمان، سعاد )(
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ومصلحة الأسرة كذلك تقضي لعملها نتیجة زیادة تكالیف الحیاة وذلك لمساعدة الرجل  .3

 اء المعیشة.في أعب

ومصلحة المرأة نفسها تدعو إلى العمل فإن الاحتكاك بالناس وبالحیاة وبالمجتمع یصقل  .4

 شخصیتها، ویمدها بخبرات وتجارب ما كان أن تحصل علیها داخل الجدران الأربعة.

 :)1(الرد على هذه الشبهات

 أما الاحتجاج بالغرب فهو احتجاج باطل للأسباب التالیة:  .1

 .)2())دِینِ  وَلِيَ  دِینُكُمْ  لَكُمْ حجة علینا لقوله تعالى: (( لأن الغرب لیس .أ 

أن المرأة خرجت في الغرب إلى العمل مجبورة لا مختارة تسوقها الحاجة إلى القوت في  .ب 

 مجتمع قاس لا یرحم، وقد أغناها االله بنظام النفقات في شریعتنا عن مثل هذا.

مل المرأة، تقول الكاتبة الشهیرة به أصبح الیوم یشكو من ع یقتدونأن الغرب الذي  .ج 

"آنارود" في مقالة نشرتها في جریدة "الأسترن میل": لأن تشتغل بناتنا في البیوت خوادم، 

أو كالخوادم خیر وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل حیث تصبح البنت ملوثة بأدران 

 .)3(تذهب برونق حیاتها إلى الأبد

المرأة رسالتها الأولى في البیت لتعمل في مجال إن مصلحة المجتمع لیست في أن تدع  .2

 آخر.

إن الذین یزعمون أن المرأة في البیت عاطلة یجهلون أو یتجاهلون، ما تشكو منه  .3

 فضلیات النساء، من كثرة الأعمال والأعباء المنزلیة، التي تستنفذ وقتها وجهدها كله.

معظمه أدوات الزینة وثیاب أن سعادة الأسرة لیست في مجرد زیادة الدخل الذي ینفق  .4

الخروج وتكالیف الحیاة المختلطة التي تقوم على التكلف والتصنع وسباق الأزیاء ویقابل 

 هذا الزیادة في الدخل حرمان البیت من السكینة والأنس.

                                                           
1
 .522المرجع نفسھ، ص  )(

2
 .6الكافرون، الآیة  )(

3
 .522المرجع نفسھ، ص  )(
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 أن تعمل عملإن مصلحة المرأة لیست في إخراجها عن فطرتها واختصاصها وإلزامها  .5

الذكر وقد خلقها االله أنثى، فهذا كذب على المرأة والواقع، وقد تفقد المرأة من هذا النصف 

 أنوثتها بالتدریج حتى أطلق علیها بعض الكتاب الإنجلیز "الجنس الثالث"

وأصحاب هذا الرأي الممانعون لعمل المرأة أن سبب عزوفهم عن عمل المرأة هو 

 من جراء هذا العمل ونكر منها: المضار التي تلحق بالأسرة والمجتمع

تفكك الأسرة نتیجة انشغال المرأة وأهم ما في الأمر خطورة أن فسح المجال أمام المرأة  -1

للعمل خارج البیت سیغریها أول مرة إذ تجد فیه حریة أوسع من حریتها في بیتها، ثم ما 

نشأ من ذلك تلبث أن تجد نفسها متورطة في أعمال لا تستطیع الشكوى منها، وآخر ما 

من أخطاء تفكك الأسرة وتشرد الأطفال، وهذا من أكبر العوامل من انحلال المجتمع 

 .)1(وانهیاره

م من بیتها وأولادها، حتى ر مضرة على المرأة نفسها لأنها تفقد أنوثتها وخصائصها، وتح -2

 أن كثیرا من النساء أصبن بالعقم.

علیه بالأنس والبهجة فلم یعد مضرة على الزوج لأنه یحرم من نبع سخي كان یفیض  -3

فضلا یفیض علیه إلا بالجدل، والشكوى من مشكلات العمل ومنافسة الزمیلات والزملاء 

على أن الرجل یفقد الكثیر من سلطانه وقوامته علیها لشعورها بأنها مستغنیة بعملها عنه 

 . فتشعر بالاستغناء علیه.)2(وربما كان راتبها أكبر من راتبه

على جنس الرجال، لأن كل امرأة عاملة تأخذ مكان رجل صالح للعمل، فما دام  مضرة -4

 في المجتمع رجال متعطلون فعمل المرأة إضرار بهم.

مضرة على العمل نفسه، لن المرأة كثیرة التخلف والغیاب عن العمل لكثرة العوارض  -5

 الإنتاج فیه. الطبیعیة التي لا تملك دفعها، وهذا كله على حساب انتظام العمل وحسن

                                                           
1
 .118مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  )(

2
 .524نصر سلمان، سعاد سطحي، المرجع السابق، ص  )(
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مضرة على الأخلاق، أخلاق المرأة إذا فقدت حیاء النساء وأخلاق الرجل إذا فقد غیرة  -6

الرجال، وأخلاق الجیل إذا فقد حسن التربیة والتهذیب، منذ نعومة الأظافر وأخلاق 

المجتمع كله إذا أصبح كسب المال وزیادة الدخل هو الهدف الأكبر الذي یسعى إلیه 

 حساب القیم الرفیعة، والمثل العلیا. الناس ولو على

مضرة على الحیاة الاجتماعیة، لأن الخروج على الفطرة ووضع الشيء في غیر موضعه  -7

 الذي اقتضته هذه الفطرة یفسد الحیاة نفسها ویصیبها بالخلل والتخبط والاضطراب.

الإباحة، إلا أن الآراء تختلف وهناك من یؤید عمل المرأة، ویرى أن الأصل في الأشیاء 

 ولا یجوز التحریم بغیر نص شرعي صحیح الثبوت.

وعلى هذا الأساس نقول: أن عمل المرأة جائز وقد یكون مطلوبا إذا احتاجت إلیه، كأن  

تكون أرملة أو مطلقة، أو لم توفق للزواج أصلا إلا أنه یجب أن یكون عمل المرأة وفقا لضوابط 

 سنتطرق لها في الفصل الثاني. وشروط

یرى أصحاب هذا الرأي أن حق المرأة في العمل متقرر في الشرع لأنها كالرجل  كما 

 إِلَى وَسَتُرَدُّونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللّهُ  فَسَیَرَى اعْمَلُواْ  وَقُلِ مخاطبة بذلك في قوله تعالى: ((

 . )1())تَعْمَلُونَ  كُنتُمْ  بِمَا فَیُنَبِّئُكُم وَالشَّهَادَةِ  الْغَیْبِ  عَالِمِ 

 ویرى أصحاب هذا الرأي أنه:

قد تكون الأسرة بحاجة ماسة إلى عمل المرأة كان تعاون زوجها وتساعد أبناءها وأباها  -1

في شیخوخته كما في قصتي ابنتي الشیخ الكبیر التي ذكرها القرآن الكریم في سورة 

 عَلَیْهِ  وَجَدَ  مَدْیَنَ  مَاء وَرَدَ  وَلَمَّاالقصص، وكانتا تقومان على غنم أبیهما قال تعالى: ((

 نَسْقِي لاَ  قَالَتَا خَطْبُكُمَا مَا قَالَ  تَذُودَانِ  امْرَأتَیْنِ  دُونِهِمُ  مِن وَوَجَدَ  یَسْقُونَ  النَّاسِ  مِّنَ  أُمَّةً 

 .)2())كَبِیرٌ  شَیْخٌ  وَأَبُونَا الرِّعَاء یُصْدِرَ  حَتَّى

                                                           
1
 .105التوبة، الآیة  )(

2
 .23سورة القصص، الآیة  )(
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یكون المجتمع نفسه في حاجة إلى عمل المرأة كما في تطبیب النساء وتمریضهن،  قد -2

  وتعلیم البنات، فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها لا مع الرجل.

ما تقدم فإن الأصل في عمل الزوجة هو بیتها ابتداء لقوله صلى االله علیه سا على یوتأس

رعیته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن  وسلم: ((ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن

رعیته، والرجل راع على أهل بیته وهو مسؤول عن رعیته، والمرأة راعیة أهل بیت زوجها وولده 

 .)1(وهي مسؤولة علیهم...))

إنما هو استثناء عن أصل البقاء في البیت ویباح عند وعلیه فإن خروج المرأة إلى العمل  

على ما تقدم وبالتوفیق ما أمكن بین مصلحة الأسرة والعمل، وإلا فمصلحة الحاجة الملحة 

الأسرة هي الأولى والأهم بالرعایة، فتقدم على مصلحة عمل المرأة الخاص لاستحالة التوفیق 

 بینهما في آن واحد لتعارضهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ، باب الجمعة.853رواه البخاري ، )(
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 ملخص الفصل الأول:

السماویة وجمیع الشرائع الإنسانیة  ینفرد الإسلام دونا عن باقي الدیانات السماویة وغیر 

بموقفه من المرأة ومكانتها في المجتمع الذي تعیش فیه، وذلك ما نلمسه في مصادر واجتهادات 

الفقهاء القدامى والمعاصرین، فقد كان ثورة على المعتقدات السائدة قدیما ولا تزال سائدة عند 

رة بتلقي الدین ودخولها الجنة مع زمرة أتباع بعض الدیانات والطوائف، من أن المرأة غیر جدی

 المؤمنین الصالحین.

كما أنه جاء ضد المعتقدات والتقالید السائدة من عدم احترام المرأة الاحترام الحقیقي  

اللائق لكرامتها الإنسانیة. ولقد أثبت تقدما فكریا إنسانیا قبل الحضارة الغربیة الحدیثة باثني 

 تراف بأهلیة المرأة كاملة غیر منقوصة.عشرة قرنا على الأقل في الاع

وحسبنا أن نعلم أن أسباب الحجر في الإسلام هي: الصغر، والجنون بینما هي في  

 .)1(هي الصغر والجنون والأنوثة 1938القانون الروماني والقانون الفرنسي حتى عام 

التشریع الإسلامي عندما أجاز للمرأة العمل راع أن یكون هذا العمل منسجما مع  إن 

فطرتها وطبیعتها وأن یكون بضوابط شرعیة وأنه عندما منع المرأة من ممارسة العمل لیس فیه 

 إنقاص من كرامتها بل هو تكریما لها.

 

 

                                                           
1
 .31مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  )(
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یدور جدل كبیر في الأوساط المهتمة بشأن المرأة حول موقف الإسلام كدین وكتشریع  

في موضوع المشاركة السیاسیة للمرأة وتعددت الآراء بین مؤید وممانع وتختلف المواقف والآراء 

خصوصا الفقهیة المشرعة في الجواز أو المنع باختلاف صور المشاركة للمرأة في العراك 

 السیاسي.

حظي النموذج الثقافي الإسلامي بشتى الاتهامات التي أقلها هضم حقوق الإنسان  وقد 

بشكل عام والاعتداء على حقوق المرأة وامتهان كرامتها بشكل خاص وربما یعود السبب إلى 

اتخاذ دول الحضارة الغربیة لقضیة المرأة مدخلا رئیسیا لإحداث التغییر في المجتمعات العربیة 

حطیم خصوصیتها وتفكیك بناها التحتیة تمهیدا لدمجها القصري في عملیة والإسلامیة، وت

 العولمة بأبعادها المختلفة.

وردا عن الموجة الهائلة من الاتهامات اتجاه الشریعة الإسلامیة وخاصة ما تعلق بالمرأة  

عموما وعملها السیاسي بصورة خاصة سوف نتعرض في هذا الفصل لموقف الإسلام من 

یاسي للمرأة وذلك بالتعرض لمختلف الآراء الفقهیة باختلاف مذاهب أصحابها من العمل الس

القدامى والمعاصرین اتجاه عمل المرأة في المجال السیاسي باختلاف وظائفها كل على حدى، 

مقسم إلى مبحثین الأول یتكلم فیه على مجالات العمل السیاسي والثاني عن التحدیات التي 

 لیات التي تفعل طاقات المرأة.تواجه المرأة وعن الآ
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 : مجالات العمل السیاسي للمرأة في الإسلامالأولالمبحث 

 المطلب الأول: المرأة والإمامة العظمى

 الفرع الأول: تعریف الإمامة لغة

 الإمامة لغة: أم القوم، وأم بهم، تقدمهم وهي الإمامة

أو رئاسة المسلمین ومنصب الإمام والإمامة: الرئاسة أو الخلافة، وهي الإمامة الكبرى، 

وقال أبو بكر: معنى قولهم یؤم القوم، یتقدمهم، أخذ من الإمام، یقال فلان إمام معناه هو 

، وقد أطلقت على رئیس الدولة ثلاث )1(المتقدم لهم، ویكون الإمام رئیسا كقولك إمام المسلمین

 ألقاب وهي: الخلیفة والإمام وأمیر المؤمنین.

لشیخ الكتاني هذه الألقاب بقوله: (هي الریاسة العظمى والولایة العامة وقد عرف ا  

الجامعة القائمة بحراسة الدین والدنیا والقائم بها یسمى الخلیفة، لأنه خلیفة عن رسول االله صلى 

االله علیه وسلم، والخلفاء الراشدین لازمة له، لا یقوم بها غیره. إلا بطریق النیابة عنه كالقضاء 

مة ویسمى أیضا أمیر المؤمنین وهو الوالي الأعظم لا والي فوقه، ولا یشاركه في مقامه والحكو 

 .)2(غیره)

 الفرع الثاني: تعریف الإمامة اصطلاحا

الإمامة هي حمل الكافة على المقتضى النظر الشرعي، في : بقوله: "تعریف ابن خلدون

والدنیویة، الراجعة إلیها إذ أحوال الدنیا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها  مصالحهم الأخرویة

بمصالح للآخرة، فهي في الحقیقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین وسیاسة الدنیا 

 .)3(به"

                                                           
 .121، المرجع السابق، ص ابن منظور )1(
 ..98مجید محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص  )2(
 .61إیمان رمزي خمیس بدران، المرجع السابق، ص  )3(
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وعرفها الإمام الماوردي بقوله: "الإمامة موضوعة بخلافة النبوة في حراسة الدین وسیاسة  

هذا التعریف یدل على أن الإمامة لیست حقا شخصیا أو امتیاز لفرد أو فئة ولكنها الدنیا". و 

 وظیفة تؤدى فالعبرة فیها أداء تلك الوظائف التي نص علیها لا بوجود شخص أو أشخاص.

حق االله تعالى الذي یكلف به من   أي أن التعیین في هذه الوظیفة لیس شخصیا وإنما هو

ة العظمى اللازمة والمتمثلة في الورع والتقوى والعلم، والكفاءة كان مستجمعا لشروط الإمام

 السیاسیة.

 الفرع الثالث: حكم تولي المرأة للإمامة العظمى (رئاسة الدولة)

لم یختلف الفقهاء والعلماء القدامى وأغلبیة المعاصرین في حكم تولي المرأة للإمامة  

قة الشبیبة من الخوارج وبعض المعاصرین إلا أن فر العظمى، حیث ذهبوا إلى المنع من ذلك، 

 ذهبوا إلى جواز ذلك لنفیهم شرط الذكورة في الإمامة.

وتأسیسا على ما تقدم فثمة خلافا في الرأي بین الفریقین في شرط الذكورة في الإمام من  

 حیث كونه شرط انعقاد أو لا یشترط أصلا.

 العظمىأولا: رأي الفریق الأول: أهلیة المرأة للإمامة 

ة من الخوارج بیجوز للمرأة أن تتولى الإمامة العظمى وذهب إلى هذا الرأي فرقة الشبی 

یبا بیب إلى أن قتلت، واستدلت بذلك أن شبیب كانت إمامة بعد قتل شبوزعموا أن غزالة أم ش

 .)1(لما دخل الكوفة أقام أمه على منبر الكوفة حتى خطبت

ة، ((قول هذه الفرقة ساقط لا یقوى على بفرقة الشبیویجاب على هذا الاستدلال ورأي  

مواجهة الإجماع إلا أن المرأة إذا صارت رئیسة للدولة بالقوة والغلب جازت إمامتها حقنا للدماء 

 .)2(باعتبارها خلافة ضرورة وتزال عند الاستطاعة))

                                                           
 .125مجید محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص  )1(
 .137المرجع نفسھ، ص  )2(
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كرتهم على یب بقوله: "أنبوقد اعترض البغدادي على استدلالهم بجواز إمامة غزالة أم ش 

أم المؤمنین عائشة خروجها إلى البصرة مع جندها كل واحد منهم محرم لها لأنها أم المؤمنین 

في القرآن وزعمتم أنها كفرت بذلك وتلوتم علیها قوله تعالى: ((وقرن في بیوتكم)) فهلا تلوتم 

 یب.بهذه الآیة على غزالة أم ش

وأید بعض المعاصرین جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة من بینهم ظافر القاسمي في  

مؤلفه "نظام الحكم في الشریعة والتاریخ الإسلامي" وكذا الدكتور عبد الحمید متولي والأستاذ 

 محمد المهدي الحجوي، ولأصحاب هذا الرأي دواعي في تولي المرأة لرئاسة الدولة نذكر منها:

والثاني: أن مشكلة  )1(الشرع لم یفرق بین المرأة والرجل في الحق السیاسي أحدهما أن 

إنما هي مشكلة اجتماعیة سیاسیة، إذ الحقوق السیاسیة للمرأة لیست دینیة أو فقهیة أو قانونیة، 

 لیس هناك حكم من الأحكام الشرعیة یحرم منع المرأة تلك الحقوق.

 ذا الاستدلال: ویجیب الأستاذ مجید محمد أبو حجیر عن ه

بأن طافر القاسمي استدل بما قاله محمد دروزة إلا أن هذا الأخیر قال: "إن القرآن یقرر  -1

مشاركة الرجل والمرأة في كیان الدولة والمجتمع سواء بسواء، عدا بعض الاستثناءات 

ویجعل لها الحق مثله في النشاط الاجتماعي  قلیلة متصلة بخصوصیتها الجنسیة.

 مختلف أشكاله وأنواعه، ومن جملة ذلك الحیاة النیابیة.والسیاسي، ب

أن ما استدل به ظافر القاسمي نقلا عن الأستاذ محمد دروزة لا ینهض دلیلا شرعیا  -2

 على إجازة تولي المرأة لرئاسة الدولة وذلك لأمرین: 

 لأن حكم تولي المرأة لرئاسة الدولة قیاسا على جواز نیابتها في البرلمان غیر صحیح. -

كما استدل ظافر القاسمي بما ذهب إلیه جریر الطبري من جواز تولیة المرأة القضاء في  -

 .)2(كل القضایا، وعلیه لا یكون أمام إجماع الفقهاء على عدم الجواز

                                                           
 .128مجید محمد أبو حجیر، المرجع السابق، ص  )1(
 .114شوقي إبراھیم عبد الكریم علام، المرجع السابق، ص  )2(
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هذا بالإضافة إلى أن أبا یعلى الفراء قال في صفات الإمام: أن یكون على صفة من 
 والعقل والعلم، والعدالة، ولم یذكر الذكورة ضمنها.یصلح أن یكون قاضیا من الحریة والبلوغ 

ویجاب على ما نسب إلى الإمام الطبري محمول على ولایة القضاء لا الإمامة العظمى،  
 فكل كتب الفقه التي نقلت قوله ذكرته في ولایة القضاء.

أما ما نقل عن الفراء من عدم ذكره لشرط الذكورة في الإمامة یجاب بأن ذلك ملاحظ  
 ذكره في شروط القاضي. نم

 : لا یجوز للمرأة أن تتولى الإمامة العظمىثانیا: رأي الفریق الثاني

لا یجوز للمرأة أن تتولى الإمامة العظمى لأن الذكورة شرط الدلیل الأول: من القرآن: 
صحة في تقلید الإمام، وذهب إلى هذا الرأي جمهور الفقهاء الحنفیة والمالكیة، والشافعیة 

 نابلة، وعلماء التفسیر وأیده أغلب المعاصرین، واستدل أصحاب هذا الرأي بما یلي:والح

أن النساء أمرن بالقرار في بیوتهن ومعظم أحكام الإمامة تستدعي الظهور والبروز،  -1
فالإمام لا یستغني أن یختلط بالرجال والمشاورة معهم في الأمور، والمرأة ممنوعة من 

 الْجَاهِلِیَّةِ  تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  وَلاَ  بُیُوتِكُنَّ  فِي وَقَرْنَ بقوله تعالى: ((ذلك ویستدل على هذا القول 

. ووجه )2())حِجَابٍ  وَرَاء مِن فَاسْأَلُوهُنَّ  مَتَاعاً  سَأَلْتُمُوهُنَّ  وَإِذَابقوله تعالى: (()1())الأُْولَى

الاستدلال من الآیتین أن القرآن الكریم كلف المرأة بالبقاء في بیتها وأن لا تخرج منه إلى 
للضرورة، وهي مأمورة بالاحتجاب عن الرجال، وعدم الاختلاط بهم، فیجب أن تبتعد 

 المرأة عن زحمة الحیاة السیاسیة. 

خطاب فیها موجه من االله وناقش الدكتور عبد الحمید متولي هذا الاستدلال بقوله أن ال
تعالى إلى نساء بیت رسول االله صلى االله علیه وسلم خاصة لا إلى نساء المسلمین عامة، وأن 

                                                           
1
 .33الأحزاب، الآیة  )(

2
 .53الأحزاب، الآیة  )(



 الممارسة وواقع السیاسیة والوظائف العامة الولایات المرأة تولي حكم: الثاني الفصل

 

 

34 

الظروف التي أحاطت بنزول هذه الآیة كانت خاصة بالرسول صلى االله علیه وسلم إذ نرجع 

 .)1(الزیارةإلى ما كان یتلقاه من الضیق والحرج لعدم مراعاة الزوار حرمة البیت وآداب 

ویناقش قول الدكتور عبد الحمید متولي بأن هذه الآیات لیست مقصورة على نساء النبي  
صلى االله علیه وسلم وإلا لكان لسائر المسلمات أن تتبرجن تبرج الجاهلیة الأولى، كما لا یمكن 

بالأمور  الادعاء بأن نساء النبي صلى االله علیه وسلم لهم عجز دون سائر النساء حتى لا یقمن

 .)2(خارج البیت

ولیس بدعا أن یكون ثمة حكم من الأحكام خاص بنساء الرسول صلى االله علیه وسلم  
دون غیرهم من النساء، فقد حرم مثلا عن نساء النبي أن یتزوجن بعده. ولا یفهم من هذه الآیة 

ة الآداب أن الأمر بالاستقرار في البیت مطلقا بل رخص الإسلام الخروج للمرأة مع مراعا
 الإسلامیة من حجاب وعدم اختلاط بالرجال.

وحكم هذه الآیة تحریم التبرج وعدم الاختلاط بالرجال عامة لكل النساء، لأن علة الحكم  
هي الأنوثة والمصلحة التي أرادها الشارع الحكیم هي مصلحة مزدوجة الأولى مصلحة فردیة 

امة لكل أفراد المجتمع لحفظه من الفتنة للمرأة لتحفظ كرامتها وعفتها، والثانیة مصلحة ع

 .)3(والفواحش والأمراض

لَ  بِمَا النِّسَاء عَلَى قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ كما استدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: ((   اللّهُ  فَضَّ

القوامة في الرجال دون  ىفقد حصر االله تعال )4())أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  أَنفَقُواْ  وَبِمَا بَعْضٍ  عَلَى بَعْضَهُمْ 

للرجال من فضل التدبیر والرأي، وزیادة القوة في النفس والطبع ولغلبة اللین والضعف النساء، 

                                                           
1
 .76، ص 2000، 1لإسلام، منشئة المعارف، طعبد الحمید متولي، مبادئ نظام الحكم في ا )(

2
 .296، ص 2000، 1الحقوق السیاسیة للمرأة، دار الفكر العربي، طعبد الحمید الأنصاري،  )(

3
 .158مجید محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص  )(

4
 .34النساء، الآیة  )(
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على النساء، وما دام الرجل قوام على المرأة فلا یجوز لها أن تتولى ولایة عامة تجعلها صاحبة 

 .)1(امة للرجال دون النساءسلطة وقوامة علیه، فحسب رأي جمهور الفقهاء النص صریح أن القو 

وقد ناقش الدكتور عبد الحمید متولي الاستدلال بالآیة القرآنیة الرجال قوامون على  

النساء، بأن المقصود نص الآیة حق الزوج تأدیب زوجته فالآیة تعالج الشؤون العائلیة، ولا 

خلاف بین زوج وزوجة وأن سبب نزول هذه الآیة یرجع إلى صله لها بالحیاة العامة السیاسیة، 

 .)2(له تقدمت بشكوى لرسول االله صلى االله علیه وسلم

ویناقش رأي الدكتور عبد الحمید متولي، حتى ولو كانت الآیة نزلت بخصوص القوامة  
في الأسرة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتبقى الحجة قائمة، وإذا كانت المرأة أقل 

الأسرة فمن باب أولى تكون أقل كفاءة منه في إدارة شؤون المسلمین كفاءة من الرجل في شؤون 
لذلك فقد اتفقت كلمة المفسرین لهذه الآیة على أن قوامة الرجل تتعدى قوامة  فلا تتقدم علیه.

 البیوت إلى القیام على الولایات العامة دون النساء.

فیهم الحكام والأمراء، ومن "فإن ومن أقوال المفسرین لهذه الآیة نجد ما قاله القرطبي:  

، وما قاله ابن كثیر: "ولهذا كانت النبوة مختصة للرجال..." وما )3(یغزو ولیس ذلك في النساء"

قاله الزمخشري من كلمة الفضل في قوله تعالى: ((بما فضل بعضكم على بعض)) باختصاص 
 مَا أَمْرِي فِي أَفْتُونِي المَلأَُ  أَیُّهَا یَا قَالَتْ الرجال دون النساء، على ولایات الدولة. وقوله تعالى: ((

 مَاذَا فَانظُرِي إِلَیْكِ  وَالأَْمْرُ  شَدِیدٍ  بَأْسٍ  وَأُولُوا قُوَّةٍ  أُوْلُوا نَحْنُ  قَالُوا، تَشْهَدُونِ  حَتَّى أَمْراً  قَاطِعَةً  كُنتُ 

 .)4())یَفْعَلُونَ  وَكَذَلِكَ  أَذِلَّةً  أَهْلِهَا أَعِزَّةَ  وَجَعَلُوا أَفْسَدُوهَا قَرْیَةً  دَخَلُوا إِذَا الْمُلُوكَ  إِنَّ  قَالَتْ ، تَأْمُرِینَ 

                                                           
1
 .65إیمان خمیس رمزي بدران، المرجع السابق، ص  )(

2
 .169-168مجید محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص  )(

3
 .171المرجع نفسھ، ص  )(

4
 .34-33-32سورة النمل الآیة  )(
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إن هذه الآیة تدل على أن المرأة تستطیع أن تدیر الملك وتحسن السیاسة ونوقش هذا  

الأمر بأن ذكر القرآن لملكة سبأ، لا یعني جواز إمامة المرأة لأنه في معرض الحكایة لا 

 .)1(لو سلم بأنه تشریع، فإنه تشریع ما قبلنا ولیس لنا دلیلالتشریع، وحتى 

فیما رواه البخاري عن أبي بكرة قال: قال رسول االله صلى االله  من السنة: الدلیل الثاني 

. ورغم أن الحدیث جاء بصیغة الأمر إلا أنه في )2(علیه وسلم ((لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة))

علیه وسلم طلب منا ألا نولي المرأة لأنه نفى الفلاح عند  المعنى أن رسول االله صلى االله

، وقال ابن حجر: قال الحطابي في الحدیث )3(تولیتها، ونفي الفلاح لا یكون إلا في أمر محرم

الشریف: بأن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء وفیه أنها لا تزوج نفسها، ولا تلي العقد على 

الحدیث فیه دلیل على عدم جواز تولیة المرأة شیئا من الأحكام : الصنعاني. وقال )4(غیرها

 العامة بین المسلمین، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعیة في بیت زوجها.

قال الدكتور محمد الخالدي هذا الحدیث الذي رواه البخاري یدل على أن الشرع قد نهى  

تعبیر بـ "لن" یفید التأیید، وهو مبالغة في نفي نهیا جازما عن تولیة المرأة رئاسة الدولة لأن ال

الفلاح عمن یولیها، وهو قرینة على النهي الجازم فیكون النهي قد جاء مقرونا بقرینة تدل على 

 طلب الترك طلب جازما فكانت تولیة المرأة حرام.

یات وقال لجنة الفتوى بالأزهر: "هذا الحكم المستفاد من الحدیث هو منع المرأة من الولا 

 العامة الإمامة الكبرى والقضاء وقیادة الجیوش وما إلیها من سائر الولایات العامة.

وعلة الحكم هنا الأنوثة ألا أنه لا یقصد منه أن المرأة تفتقر إلى العلم والمعرفة، والذكاء  

والفطنة حتى یكون شيء من ذلك هو العلة، لأن هناك بعض النساء لهن قدر من العلم والذكاء 

 الفطنة ما یفوق الرجال فلا بد أن یكون الموجب لهذا الحكم شیئا وراء ذلك كله.و 

                                                           
1
 .335)، ص ، نت ،دعبد الحمید الأنصاري، المرأة والحقوق السیاسیة في الإسلام، ( )(

2
 ).1425رواه البخاري ( )(

3
 .38، ص ھـ 1431، حسام العیسوي إبراھیم، الحقوق السیاسیة للمرأة في أصل الشریعة الإسلامیة  )(

4
 .110شوقي إبراھیم عبد الكریم علام، المرجع السابق، ص  )(
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الدلیل الثالث: الإجماع، حیث أجمع المسلمون قولا، وعملا على أنه لا یجوز للمرأة أن  

تتولى الإمامة العظمى (رئاسة الدولة). یقول ابن قدامة: ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى ولا 

ن، ولهذا لم یولي النبي صلى االله علیه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأة لتولیة البلدا

 .)1(منه جمیع الزمان غالبا لد فیما بلغنا، ولو جاز ذلك لم یخلوبقضاء، ولا ولایة 

ولذلك فالإجماع قائم ومنعقد على أن من شروط الإمامة: الذكورة، ویناقش هذا القول  

 یتولین الولایات العامة في صدر الإسلام، فهذا غیر صحیح على إطلاقه.فیما أن النساء لم 

وخیر دلیل على ذلك ما فعلته السیدة عائشة رضي االله عنها عند مقتل عثمان بن عفان رضي 

االله عنها، وخروجها للمطالبة بدمه وقیادتها للمعركة یوم الجمل، وقد كانت رئاستها على القوم 

المرجع الأول والأخیر في جمیع الشؤون الدینیة والسیاسیة خلال تلك رئاسة فعلیة فقد كانت 

الفترة. ونوقش هذا الاستدلال بأن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها لم تخرج محاربة ولا قائدة 

 جیش محارب وإنما خرجت داعیة للمطالبة بدم عثمان وهذا أمر لیس من الولایة في شيء.

رأس والصحیح غیر ذلك، فهي لم ت  خرج للمطالبة بدم عثمان فحسب، وإنما خرجت على

جیش محارب لإصلاح الوضع، وكانت لها سلطة فعلیة، ویدل على ذلك قول أبو بكرة راوي 

الحدیث (لن یفلح قوم...) لقد نفعني االله بكلمة سمعتها من رسول االله صلى االله علیه وسلم أیام 

كر الحدیث فهو إذن یرى أن تل معهم فذالجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقا

 انت لها ولایة على الجیش، وأن هذا ما منعه من الخروج معها.عائشة ك

ومن هذه الأحادیث متعددة الطرق یتضح لمن اشتبه علیهم الأمر، أن موقف السیدة  

عائشة رضي االله عنها في واقعة الجمل كانت عن اجتهاد منها ولم یقرها علیه كثیر من 

 .)2(مت واعترفت بخطئهادبة وأنها تذكرت ما أنبأ به النبي صلى االله علیه وسلم فنالصحا

                                                           
1
 .319عبد الحمید الانصاري، المرجع السابق، ص  )(
 .143محمود مجید أبو حجیر، المرجع السابق، ص  )2(
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وخلاصة القول أن الفقهاء أجمعوا على حرمة تولي المرأة منصب الإمامة العظمى،  

فإنهم قد أجمعوا عن عدم جواز رئاستها للقوم، كما ورد في منطوق الحدیث "لن یفلح قوم ولو 

لیست بالأسماء بل في منصب الإمامة العظمى أو لرئاسة الدولة بلغة أمرهم امرأة"، فالعبرة 

عصرنا كانت أو جمهوریة أو سلطنة أو إمارة، وهي ولایة عامة یملك المتقلد علیها سلطات 

عامة (تنفیذیة تشریعیة قضائیة) وهذا المعنى متحقق في ملوك وأمراء رؤساء الدول العربیة 

 .)1(والإسلامیة

 القیاس: الدلیل الرابع

نقل الدكتور عبد الحمید متولي عن الدكتور ضیاء الدین الریس دلیل القیاس في قوله:  -1

بأن الصحابة بایعوا أبا بكر بالخلافة وقدموه على غیره لأن الرسول صلى االله علیه وسلم 

عند مرضه قدمه على غیره وعهد إلیه أن یكون نیابة عنه إماما للمصلین، فقال 

لدیننا ألا نرضاه لدنیانا، أي أن الصحابة قاسوا الإمامة الكبرى وهي الصحابة رضیه االله 

 الخلافة أي رئاسة الدولة في أمور الدین والدنیا على إمامة الصلاة.

وناقش الدكتور عبد الحمید متولي دلیل القیاس بقوله: أنه لا یمكن أن یكون ثمة مكان 

نا، هذا إذا رجعنا إلى الحالات التي للقیاس في میدان الأحكام الشرعیة الدستوریة في عصر 

عمل فیها القیاس فیما سبق من العصور في التاریخ الإسلامي، فإننا نجدها جمیعا مما لا یعقل 

مثلا في هذا العصر، أن  رر قأو یتصور أن یتكرر في عصرنا هذا، فهل یعقل أن یتصور أن ت

ي رئاسة الدولة) لأن تقررت صلاحیته أحد الأفراد له الحق أن یتولى الإمامة العامة للمسلمین (أ

أن یكون إماما لهم في الصلاة؟ أو بعبارة أخرى هل یكون أمرا مقبولا ومعقولا في عصرنا أن 

  )2(نقیس إمامة الصلاة على رئاسة الدولة؟

                                                           
1
 .224 ص نفسھ، المرجع )(
)2(

 .77، 76عبد الحمید متولي، مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستوریة الحدیثة، ص  
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وناقش كذلك الدكتور عبد الحمید الأنصاري في القول: المرأة لا تصلح أن تكون إماما  -2

تصلح أن تكون من لا مس وفي صلاة الجمعة والعیدین، فكذلك للناس في الصلوات الخ

 أهل الإمامة العظمى والعلة هي الأنوثة.

إن قیاس إمامة الصلاة على الإمامة العظمى قد انتقد من طرف العلماء ومن بینهم عبد 

الحمید الأنصاري الذي یقول: نسلم أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما للناس في الصلوات، ولا 

نسلم أن العلة هي الأنوثة فقد یكون هذا من باب التعبد، ولكن المرأة لا تصلح أن تكون إماما 

للنساء، وحتى لو سلمنا بأن العلة هي الأنوثة نقول إنه قیاس مع الفارق فالصلاة عبادة محضة 

والإمامة العظمى من باب الولایات التي لها شروطها المختلفة عن  ، الخاصةلها شروطها 

 .)1(فقیاس الإمامة العظمى على الصلاة قیاس غیر مسلملاة، الص

ویرى محمود مجید أبو حجیر أن لا مانع من إجراء هذا القیاس على هذا النحو لأن 

المرأة من إمامة المسلمین في الصلاة، محكم منعها من تولي الإمامة منع بین حكم  الجامع

العظمى هو الأنوثة وهي مظنة الإخلال غالبا بواجبات الإمامة العظمى الدینیة  والسیاسیة 

وبیان ذلك أن النساء لا یخلو منهم من كن على التقوى والدین ومع ذلك فقد منعنا من إمامة 

نوثة) وهي مظنة فتنة الرجال لهن غالبا، كما لا یخلو من النساء الرجال في الصلاة لعلة (الأ

 الأنوثةمن كن على قدرة وكفایة على الحكم، ومع ذلك فقد منعن من الإمامة العظمى لعلة 

 .)2(ذاتها

فیثبت بذلك صحة قیاس الجمهور الجلي في منع تولي المرأة رئاسة الدولة قیاسا على 

ة، وهناك من الممانعون من یرى أن قیاس الولایة على الطلاق منعها إمامة المسلمین في الصلا

 ویرد على هذا القول بـ: والولایة على التزویج على منع المرأة من تولي منصب الولایة العامة.

                                                           
 .327، ص المرجع السابقعبد الحمید الأنصاري،  )1(
 .232محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص  )2(
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إن الطلاق إذا فوضه الزوج إلى زوجته فإنه صحیح بالاتفاق، ومع أن القائلین بمنع  -1

 ایة ولا بالتفویض من الرجال.الولایة لا یجیزون الولایة لا في البد

إن ولایة المرأة على تزویج نفسها أو غیرها، محل خلاف كبیر فأجازه الحنفیة، وبالتالي  -2

 .)3(فالأصل المقاس علیه لیس محل اتفاق حتى یكون ملزما

كما قرر الفقهاء أن كل صفة اعتبرت في القاضي من الذكورة، والعقل والبلوغ والروع،  -

 والعفة، فهي معتبرة في الإمام الأعظم. والعدالة والأمانة

ویقول الأستاذ محمود أبو حجیر: واعتبار شرط الذكورة في الإمام من باب أولى، لأن  -

الذكورة إذا كانت شرط صحة في تولي القضاء، وهي ولایة أدنى مرتبة من ولایة الإمامة 

على هذا  ىمتولي الإمامة من باب أحرى، وأولى فلا یول یعتبر فيالعظمى، فلأن 

ذلك الحكم، أن قیاس القضاء  )1(جامع علة الذكورة التي استوجبهالالمنصب إلا الرجل 

 على الإمامة العظمى صائب.

 : ما اقتضته المصلحة وجرى به العرف الدلیل الخامس

ة للمفاسد والأضرار من جراء ض مصالح الجماعإن مبدأ المصلحة یقتضي عدم تعری 

انشغال ولي الأمر عنهم بنفسه أو بشيء آخر، وبما أن المرأة فیها عوارض خلقیة تكوینیة 

ر مصالح الملایین من تضتتكرر علیها بمقتضاها حالات خاصة فكیف إذا أثقلت بأعباء 

 الناس؟ وقاعدة المصلحة تقتضي اعتبار رد دفع المفاسد أولى من جلب المصالح.

ومن جهة أخرى فإن المرأة لها التزامات وأعباء كثیرة اتجاه أسرتها وأولادها، لذا فإنه من  

المنطقي ألا تكلف إلا ما یدخل ضمن طاقتها وأن االله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك عندما 

. إلا )2(جعل أمر الإنفاق علیها من مسؤولیة الرجل سواء الأب أو الزوج أو الأبناء عند الكبر

 أن البعض ذهب إلى أن تولیة المرأة تتعارض مع المصلحة من وجهین: 

                                                           
 .68خالد حمود العزب، المرجع السابق، ص  )3(

1
 .246 ص السابق، المرجع حجیر، وأب محمود )(

2
 .238، ص المرجع نفسھ )(
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أن المرأة في نظرهم عرضة للانحراف، والولایات فیها طلب الرأي وثبات العزم، وهو ما  -1

تضعف عنه النساء، كما أن الولایات لها أعباء لا تقدر علیها المرأة، فالإمامة الكبرى 

والجهاد...الخ وهو ما تستوجب حفظ الدین وتنفیذ الأحكام  بین المتشاجرین وإقامة الحدود

 لا تقدر علیه المرأة.

فوات مصلحة الأسرة في رأیهم، فلأن عمل المرأة   بالولایات یؤدي إلى انشغالها عن  -2

بیتها، وبالتالي انهیار الأسرة، ویرى أصحاب هذا الرأي أنه إذا كانت بعض النساء 

 .)1(طرة ولیس بالحالات الفردیةتستطیع ذلك فالعبرة بالمجموع والف

 سد الذرائع الدلیل السادس:

وبناء علیه یقولون: إن مشاركة المرأة في العمل العام یعرضها للاختلاط بالرجال، وربما  

 الخلوة، وهذا حرام، ما أدى إلى حرام فهو حرام.

ل ویقول المجیزون أن مسألة المصالح والمفاسد وسد الذرائع، یمكن علاجها من خلا 

الضوابط الشرعیة والقیود التي تمنع ذلك إضافة إلى كونها أدلة غیر معتبرة لیست محل اتفاق 

 .)2(بین الفقهاء

والرأي الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب الرأي الثاني وهو مذهب جمهور الفقهاء  

ة الدولة رئاس –والعلماء القدامى والمعاصرین القائل: (بعدم جواز تولي المرأة للإمامة العظمى 

لأن الذكورة شرط تقلید الإمام عند الاختیار ابتداء) وذلك لقوة أدلتهم الصریحة بالمنع  –

المستمدة من معظم مصادر التشریع الإسلامي من نحو: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقیاس، 

 والمصلحة والعرف، وتأسیسا على ذلك فإن الولایة على رئاسة الدولة لیست حقا من الحقوق

 السیاسیة للمرأة.

                                                           
1
 .68إیمان رزمري خمیس بدران، المرجع السابق، ص  )(

2
 .68خالد حمود العزب، المرجع السابق، ص  )(
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وبالرجوع إلى العصر الحالي، لم یعهد في عصرنا أن ولى العرب والمسلمون امرأة على  

رئاسة دولة عربیة إسلامیة. مما یدل على أن قوانین دساتیر الدول العربیة والإسلامیة 

رئاسة ب"الوضعیة" قد أخذت بحكم الشرع في حرمة تولي المرأة الولایة العظمى أو ما یعرف 

 الدولة.

إلا أن الجزائر لم تحذو حذو تلك الدول العربیة التي منعت المرأة من الترشح لرئاسة  

الذي أقر  1996، وخاصة دستور )1(الجمهوریة ذلك وأنه منذ الاستقلال وفق الدساتیر الأربعة

ت منه التي نظم 73إمكانیة ترشح المرأة لرئاسة الدولة وذلك مما نستشفه من نص المادة 

دون التطرق إلى إلزامیة أن یكون المترشح ذكرا، معنى ذلك  ةلرئاسة الجمهوری شروط الترشح

بمفهوم المخالفة أنه یمكن للمرأة الترشح لرئاسة الجمهوریة، بالإضافة إلى أن قانون الانتخابات 

هو أیضا لم یتطرق إلى شرط الذكورة في المترشح لرئاسة الجمهوریة، وذلك ما نستشفه من 

التي تشرح شروط رئاسة الجمهوریة التي تنص على شهادة الجنسیة  36) من المادة 06لفقرة (ا

الجزائریة لزوج المعنى، ذكرت المادة الزوج الذي یقصد به في اللغة العربیة الذكر أو الأنثى 

 .)2(على حد سواء

لما كما جاء رأي المجلس الدستوري في شرح شروط الترشح لرئاسة الجمهوریة مؤیدا  

وقانون الانتخابات دون إضافة شرط الذكورة للمعني  1996سبق ذكره، من شروط في دستور 

 .)3(للترشح

 

 

                                                           
1
 .1963دستور  )(

 .1976، سنة 94 ح.ر، عدد 1976نوفمبر  22مؤرخ في  97-76منشور بموجب الأمر رقم  1976نوفمبر  21المؤرخ في  1976دستور 
  19-08والقانون 03-02المعدل لقانون  76ج.ر رقم  1996دیسمبر  8المؤرخ في  1996دستور 
 .1989سنة  09ج.ر، عدد  1989فیفري  28المؤرخ في  18-89منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور 

2
 لمتعلق بنظام الانتخابات. ا 2012ینایر  12) المؤرخ في 10-12من القانون العضوي ( 36المادة  )(

3
، 2014ة زاد الخیر طیطلة، ترقیة تمثیل المرأة الجزائریة في المجالس المنتخبة، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سن )(

 .42ص 
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 المطلب الثاني: المرأة والوزارة والقضاء

 الفرع الأول: المرأة والوزارة

 أولا: تعریف الوزارة

 الوزارة لغة:

المنیع وكل معقل وزر، والتنزیل معنى وزر في لسان العرب: الوَزر المِلجأ، وأصل الوزر الجبل 

 العزیز ((كلا لا وزر)).

 قال أبو إسحاق: الوزر في كلام العرب الجبل الذي یلتجأ إلیه.

هذا أصله وكل ما التجأت إلیه وتحصنت به هو وزر. ومعنى الآیة لا شيء یعتصم فیه من 

 أمر االله.

 )1(استوزره وحالته الوَزارة والوِزارة والوزیر حبأ: یعني الملك الذي یحمل ثقله، ویعینه برأیه، وقد

هي عبارة عن رجل موثوق في دینه وعقله یشاوره الخلیفة فیما یعز من ثانیا: الوزارة اصطلاحا: 

ولایة شرعیة وهي عبارة عن رجل (، وعرف أبو بكر ابن العربي الوزارة بقوله: الوزارة: )2(الأمور

 .)الخلیفة فیما یعن له من الأمور هموثوق به في دینه یشاور 

والمقصود من الولایة الوزاریة: وضح ابن خلدون هذا المقصود بقوله (أعلم أن السلطان  

أعلم بنفسه ضعیف یحمل أمرا ثقیلا، فلا بد بالاستعانة بأبناء جنسه، وإذا كان سیتعین بهم في 

ضرورة معاشه وسائر مهنه، فما ضنك سیاسة نوعه، ومن استرعاه االله من خلقه وعباده، وهو 

حمایة الكافة من عدوهم بالمدافعة عنهم، وإلى كف عدوان بعضهم في أنفسهم  محتاج إلى

                                                           
1
 .4824ابن منظور، تامرجع السابق، ص  )(

2
 .74إیمان رمزي خمیس بدران، المرجع السابق، ص  )(
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بإمضاء الأحكام الوازعة فیهم، وكف العدوان علیهم في أموالهم، بإصلاح سابلتهم وإلى حملهم 

 .)1(على مصالحهم، وما تعمهم البلوى في معاشهم ومعاملاتهم)

 التنفیذ:ویض، ووزارة قسم الوزارة إلى قسمین وزارة التفوت

ومة أو الوزیر : وهي عامة مطلقة في أمول الدولة وهي تشبه رئیس الحكویضوزارة التف -1

برأیه وإمضائها وض إلیه تدبیر الأمور فیهي یستوز الإمام من ( :ویضالأول، ووزارة التف

ویض یتصرف في شؤون الدولة بما یراه ولكن لیس وعلى ذلك فوزیر التف، )على اجتهاده

 مهمات الخلیفة فمثلا لیس له عزل من ولاه الإمام.له أن یتعدى 

لا یكون لصاحبها تدبیر هي التي (: عرفها الدكتور منیر العجلاني بقوله: وزارة التنفیذ -2

 .)الأمور باجتهاده، وإنما یكون عمله فیها قاصرا على تنفیذ أوامر الخلیفة والتزام آرائه

هي أن یعین الإمام من ینوب عنه في (وعرفها الدكتور محمد ضیاء الدین الریس بقوله: 

مهمة ما  تنفیذ الأمور، دون أن تكون له سلطة استقلالیة فالرأي والاجتهاد یبقى للإمام، وإنما

مام یولى على هذا النحو أن یبلغ أو یباشر ما یرد إلیه من أوامر، ویمضي ما یصدر عن الإ

، وهذا القسم من الإدارة مقید وخاص، )2()من أحكام، وبذلك یقوم وسیطا بینه وبین الرعایا والولاة

ولذلك قال الماوردي (وأما وزارة التنفیذ فحكمها أضعف وشروطها أقل لأن النظر فیها مقصور 

 .)3(على رأي الإمام)

 ثالثا: حكم تولي المرأة الولایة الوزاریة

تولي المرأة ویتفرع عن حكم تولي المرأة الولایة الوزاریة الحكمان التالیان: أحدهما حكم  

 ویض، والثاني حكم تولي المرأة وزارة التنفیذ.فوزارة الت

 

                                                           
1
 .74المرجع نفسھ، ص  )(

2
 .262محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص مجید  )(

3
 .263المرجع نفسھ، ص  )(
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 ویض:حكم تولي المرأة وزارة التف . أ

 :ویضلى إجازة تولي المرأة لوزارة التف: ذهب بعض المعاصرین إالرأي الأول

فقال الدكتور عبد الحمید الشواربي: إذا وجدت المرأة الكفء، فلیس ما یمنع من تولیها 

 الوزراء.رئاسة 

وقال الدكتور عبد الحمید الأنصاري: "اجتهاد الفقهاء القدامى حول منع المرأة من  

الولایات العامة، إنما یتعلق بالأمانة العظمى وأما بقیة الولایات العامة، كالقضاء والحسبة 

اه ، وأجاز الأستاذ ظافر القاسمي ذلك أیضا فقال: "ما قلن)1(والوزارة، فهي محل اختلاف...."

عن المرأة في الخلافة یصح في الوزارة"، وقد تمسك أصحاب هذا الرأي بالدواعي نفسها التي 

 وردت في الإمامة العظمى.

 :: ذهب جمهور الفقهاء القدامى والمعاصرین إلى حرمة تولي المرأة لمنصب الوزارةالرأي الثاني

  –ویض فوزارة الت – 

ویض وزیر وذلك لوجود شرط الذكورة في صحة تفلأنها في معنى رئاسة الدولة الممنوعة عنها 

 ویض، فمنع المرأة من هذا المنصب كما منعت من رئاسة الدولة.فالت

 حكم تولي المرأة وزارة التنفیذ: . ب

 : ذهب مجموعة من المعاصرین إلى جواز تولیة المرأة منصب وزارة التنفیذ، وقدالرأي الأول

 .)2(تمسكوا بنفس الدواعي التي أوردها المجیزون لتولیة المرأة على رئاسة الدولة ووزارة التقویض

ذهب جمهور من الفقهاء القدامى والمعاصرین إلى حرمة تولیة المرأة على وزارة الرأي الثاني: 

منعهم لتولیتها التنفیذ. واستدل المانعون لتولیة المرأة على (وزارة التنفیذ) بما استدلوا به في 

 (وزارة التقویض).
                                                           

1
 .40، ص المرجع السابقعبد الحمید الأنصاري،  )(

2
 .311محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص مجید  )(
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: إن المرأة التي تكون أهلا من حیث المبدأ والاختصاص لإحدى هذه الوظائف، الرأي الراجح

والتي تكون على استعداد أن تضبط نفسها وسلوكها بالضوابط الدینیة التي أمر بها االله عز 

ا امرأة، وبتعبیر آخر نقول: وجل، لیس في الشرع ما یمنع من ممارستها لتلك الوظیفة بسبب أنه

إن الحظر الذي تضمنه قوله صلى االله علیه وسلم: (لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) إنما هو 

خاص بالإمامة العظمى أو (رئاسة الدولة) وتبقى الوظائف والمهام السیاسیة التي هي دون ذلك 

 .مسكوتا عنها –والتي تكلف بها المرأة  –

القوانین الوضعیة من تقلد المرأة للوزارة بنوعیها، فإننا نلاحظ أن أما فیما یخص موقف  

معظم المجتمعات الغربیة تجیز ذلك، من خلال ما نلاحظه على الساحة السیاسیة لهذه الدول 

فهناك نساء شغلن منصب الوزیر الأول مثل (تاتشر) في بریطانیا وأخر تقلدن منصب وزیرات 

للدول العربیة ومنهم الجزائر لكن بنسبة أقل حیث أنه بالنسبة وهن كثر، وكذلك الشأن بالنسبة 

حیث  1982للجزائر فلم تحظى النساء في المشاركة في التشكیلة الحكومیة إلا ابتداء من 

 33مناصب وزاریة من بین  1988إلى غایة  1982تقلدت امرأتان فقط من الفترة الممتدة من 

 .)1(وزیرا 40إلى 

ى یومنا هذا ازدادت نسبة التمثیل النسوي في الحكومة خاصة بعد إل 1991أما منذ سنة  

من الفصل الرابع المعنون بالحقوق والحریات  )2(51-31وعملا بالمادتین  1996دستور 

"تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین  31واللتان تنصان على ما یلي: المادة 

بات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العق

 دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة".

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط : 51المادة 

 أخرى، غیر الشروط التي یحددها القانون.

                                                           
1
 .52زاد الخیر طیطلة، المرجع السابق، ص  )(

2
الجریدة  2002أفریل  10المؤرخ في  03-02المعدل بـ: القانون رقم  76، ج ر، رقم 1996دیسمبر  8المؤرخ في  1996دستور  51-31المادتان  )(

 16المؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08والقانون رقم  2008أفریل  14المؤرخة في  25الرسمیة رقم 
 .2008نوفمبر 
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هاتین المادتین أنهما جعلا تقلد المرأة للمناصب السیاسیة وكذا من الملاحظ على  
المشاركة في الحیاة السیاسیة حق من حقوق المرأة إلى جانب الرجل وذلك لأن المادتین جاءا 
تحت عنوان فصل الحقوق والحریات، أما من ناحیة المضمون فإن المشرع حرس على المساواة 

یاة السیاسیة وتقلد المهام والوظائف في الدولة دون شروط بین المواطنین في المشاركة في الح

 .)1(دون ذلك لإلا ما استثني بنص ووجوب إزالة جمیع العراقیل التي تحو 

 الفرع الثاني: المرأة والقضاء

 أولا: القضاء لغة: 

والفصل، یقال قضى، یقضي، قضاء فهو قاض إذا حكم الفصل والحكم، وأصله القطع  -1
 وفصل.

 سَبْعَ  فَقَضَاهُنَّ قضى الشيء قضاء: صنعه وقدره، ومنه قوله تعالى: (( صنعه وقدره، -2

هن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم خلقهن، ق، أي فخل)2())یَوْمَیْنِ  فِي سَمَاوَاتٍ 

اللغوي: القاطع للأمور المحكم لها، واستقضي فلان أي جعل قاضیا  هوالقاضي في معنا

ومنه القضاء والقدر، ومنه الإعلان من قوله  .والقضاء الحتم والأمر ،بحكم الناس

)3(إعلاما قاطعا م)) أي علمناهالْكِتَابِ  فِي إِسْرَائِیلَ  بَنِي إِلَى وَقَضَیْنَاتعالى: ((
 

 ثانیا: القضاء اصطلاحا

 عرفه الكاساني بقوله: الحكم بین الناس بالحق، والحكم بما أنزل االله عز وجل. .أ 

 فصل الخصومات وقطع المنازعات. .ب 

 القضاء تبیان الأحكام الشرعیة وتنفیذها. .ج 

                                                           
1
الة حمزة نش، الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریعات الوطنیة الجزائریة، دراسة سیاسیة مقارنة في ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، رس )(

 .96، ص 2012ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، سنة 
2
 .12فصلت الآیة  )(

3
 .1707 ابن منظور، المرجع السابق، ص )(
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 .)1(عرفه الرحباني بقوله: تبیین الحكم الشرعي والإلزام .د 

 ثالثا: حكم تولي القضاء:

 اختلف الفقهاء في اشتراط (الذكورة) فیمن یولي القضاء على ثلاثة أراء كالتالي:

  :المرأة أهل للقضاء فیما تجوز شهادتها فیه دون الحدود والقصاص الرأي الأول:

، وحجتهم في ذلك القیاس على الشهادة، ووجهه )2(وذهب إلى هذا الرأي جمهور الحنفیة

وسواء كانت  أن القضاء ولایة والشهادة ولایة، وكل موطن قبل في شهادتها صح فیه قضاؤها

الحدود والقصاص. وعلیه فالذكورة عند الحنفیة  وحدها أو مع الرجال، وهذا یكون في غیر

لیست من شروط جواز التقلد في الجملة لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا 

تقضي بالحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك، وأهلیة القضاء تدور مع أهلیة 

 .)3(الشهادة

الاستدلال بقوله بأن الشهادة أقل رتبة من ویجیب الأستاذ محمود أبو حجیر عن هذا  

المرأة  نالقضاء لخصوصها وعموم القضاء فهذا قیاس مع الفارق وكذلك فإن قبول الشهادة م

 .)4(أمر تدعو إلیه الضرورة والحاجة

 :المرأة أهل للقضاء مطلقاالرأي الثاني: 

 ي ذلك:وممن قال بهذا الرأي ابن جریر الطبري، وابن حزم الظاهري وحجتهم ف

: فیما رواه البخاري وغیره أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: ((المرأة راعیة في من السنة

. ووجه الاستدلال أن رسول االله صلى االله علیه وسلم )5(بیت زوجها وهي مسؤولة عن رعیتها))

                                                           
1
 .419، ص 2003أبو بكر الجزائري، منھاج المسلم، كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات، دار الفكر، سنة  )(

2
 .120شوقي إبراھیم عبد الكریم علام، المرجع السابق، ص  )(

3
 .121 ص ،نفسھ المرجع )(

4
 .369محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص مجید  )(

5
 .121عبد الكریم علام، المرجع السابق، ص  شوقي إبراھیم )(
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 ثبتت أیضاأثبت لها الولایة على مال زوجها وأنها قادرة على ذلك، وإذا ثبتت صلاحیتها للولایة 

ویجاب على ذلك بأن الذي أثبته الحدیث هنا هو نوع من الولایة خاص یتفق  في ولایة القضاء.

وما دام  مع طبیعة المرأة الأنثویة ولا یلزم من إثبات الولایة الخاصة لها، ثبوت الولایة العامة.

 الحدیث خاص فلا مجال للقول بعمومیته أو القیاس علیه في خصوص ولایة القضاء.

القیاس على الحسبة، استدل ابن حزم على جواز تولیة المرأة القضاء بما روي عن القیاس: 

الحسبة على السوق، فیجوز للمرأة أن تتولى القضاء لأن  )1(عمر ابن الخطاب أنه ولى الشفاء

 .)2(كلا منهما من الولایات العامة

ویجاب عن ذلك بأن هذا غیر صحیح وإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحادیث،  

ومما یؤكد عدم ثبوته مخالفته لقوله صلى االله علیه وسلم: ((لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة)) 

ر رضي االله عنه ویعین امرأة في السوق، وعلى فرض ثبوت ذلك عن سیدنا فكیف یخالفه عم

عمر فالقیاس علیه في ثبوت ولایة القضاء قیاس مع الفارق لأن الحسبة والقضاء یختلفان 

فالحسبة تعتمد على الأمر الظاهر الذي لا یحتاج إلى دلیل، بینما القضاء فإن الدلیل هو عماده 

 الأساسي في الإثبات.

 :المرأة لیست أهلا للقضاء مطلقاي الثالث: الرأ

وقال بهذا الرأي جمهور الفقهاء: المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، والإباضیة. واستدلوا 

على ذلك بالأدلة التي سبق ذكرها في عدم أهلیتها لولایة الإمامة العظمى، ورأى أصحاب هذا 

 الاتجاه قیاس ولایة القضاء على الولایة العظمى.

وهو الجواز المقید ویقول أصحاب هذا المذهب وهم الحنفیة بجواز ولایة والرأي الراجح  

المرأة للقضاء فیما سوى الحدود والقصاص، لأنه لا شهادة لها في ذلك، وأهلیة القضاء تدور 

 مع أهلیة الشهادة.

                                                           
1
 الشفاء بنت عبد الله بن عدي، وھذا حدیث ضعیف. )(

2
 .122 ص نفسھ، المرجع )(



 الممارسة وواقع السیاسیة والوظائف العامة الولایات المرأة تولي حكم: الثاني الفصل

 

 

50 

 لأموال.ونقل الكاساني قول أبي حنیفة: یجوز أن تكون المرأة قاضیا فیما تشهد فیه وهو ا 

وقاس أصحاب هذا المذهب القضاء على الشهادة بأن كل واحد منهما من باب الولایة، فكل من 

كان أهلا للشهادة كان أهلا للقضاء، لكنهم قالوا بعدم صحة شهادتها في الحدود فكذلك لا 

  یصح قضاؤها فیها، ومن هنا كان القول بجواز ولایة المرأة للقضاء تقییدا لا مطلقا. 

 : الانتخاب والتمثیل النسوي في المجالس النیابیةالثالثالمطلب 

 الفرع الأول: الانتخاب

 أولا: الانتخاب لغة: 

 ، والنخبة ما اختاره منه، ونخبة القوم خیارهم.معنى نخِب. انتخب الشيء واختاره

 والمنتخب (بكسر الخاء): من له حق التصویت في الانتخاب.

أعطى الصوت في الانتخاب، ومن نال أكثر الأصوات فكان هو المنتخب (بفتح الخاء): من 

 .)1(المختار

 ثانیا: الانتخاب اصطلاحا

هو إجراء قانوني یحدد نظامه ووقته ومكانه في دستور أو لائحة لیختار على مقتضاه  

 شخص أو اكثر لرئاسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضویتها أو نحو ذلك.

من توفرت فیه الأهلیة السیاسیة في اختیار الحكام أو النواب المقصود بالانتخاب: قیام  

 .)2(من بین المترشحین، وله نظم متعددة جرت علیه الدول في دساتیرها وقوانینها

 

 
                                                           

1
 .772ابن منظور، المرجع السابق، ص  )(

2
 .441عبد الحمید أبو شقة، المرجع السابق، ص  )(
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 ثالثا: حكم ممارسة المرأة الانتخاب

 :)1(اختلف المعاصرون في حكم ممارسة المرأة للانتخاب على رأیین

جواز أن تنتخب المرأة، وهي مؤهلة أن تنتخب من تراه : ذهب معاصرون إلى الرأي الأول
 صالحا لتولي المناصب السیاسیة، شأنها في ذلك شأن الرجل ولا فرق.

وقال بهذا القول جمهور الفقهاء المعاصرین، وكل من أجاز لها عضویة السلطة  
في  التشریعیة أجاز لها الانتخاب، بل أن بعض من لم یجز لها العضویة أثبت لها الحق

الانتخاب وممارسته، ومنهم مثلا عبد الكریم زیدان، والشیخ عطیة صقر، فقد قال في فتواه 
السابقة (من ضمن ما حصلت علیه المرأة المسلمة حدیثا حق إعطاء صوتها لمن یرشح لبعض 

في ظل الحكم الدیمقراطي، ولیس في إعطائها هذا الحق أو ممارسته ما یمنعه المجالس، 
إذا طلب منها ذلك، فهو لا یعدو أن یكون شهادة بصلاحیة شخص أو عدم شرعا، وبخاصة 

 صلاحیته وقضیة التواصي بالحق والتناصح وتؤكد هذا الحق).

 عَلَى یُبَایِعْنَكَ  الْمُؤْمِنَاتُ  جَاءكَ  إِذَا النَّبِيُّ  أَیُّهَا واستدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى: ((َ  
 بَیْنَ  یَفْتَرِینَهُ  بِبُهْتَانٍ  یَأْتِینَ  وَلاَ  أَوْلاَدَهُنَّ  یَقْتُلْنَ  وَلاَ  یَزْنِینَ  وَلاَ  یَسْرِقْنَ  وَلاَ  شَیْئاً  بِاللَّهِ  یُشْرِكْنَ  لاَّ  أَن

 .)2())مٌ رَّحِی غَفُورٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  لَهُنَّ  وَاسْتَغْفِرْ  فَبَایِعْهُنَّ  مَعْرُوفٍ  فِي یَعْصِینَكَ  وَلاَ  وَأَرْجُلِهِنَّ  أَیْدِیهِنَّ 

 فدلت هذه الآیة على مشروعیة مبایعة النساء للرجال.

كما استدلوا إلى طبیعة العمل الانتخابي نفسه وقالوا أنه لا یعدو أن یكون إبداء  
خاصا  للرأي فیمن هو أصلح للمنصب السیاسي، وإبداء الرأي والدلالة على ما هو صالح لیس

 ذكرا كان أو أنثى.بالرجال بل هو أمر ثابت لكل قادر علیه 

                                                           
1
 .446عبد الحكیم أبو شقة، المرجع السابق، ص  )(

2
 .12الممتحنة، الآیة  )(
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 وسلمواستدلوا أیضا بما ورد في السنة الفعلیة من مبایعة النبي صلى االله علیه  
للنساء وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا أقررن بما بایعهن علیه قال: ((انطلقن فقد 

 . كذلك استدلوا بما ورد من اشتراك المرأة في بیعة العقبة.)1(بایعتكن))

 : المرأة لیست أهلا للانتخاب، واستدل أصحاب هذا الرأي بما یلي:الثانيالرأي 

 .)2())حَكُیمٌ  عَزِیزٌ  وَاللّهُ  دَرَجَةٌ  عَلَیْهِنَّ  وَلِلرِّجَالِ  بِالْمَعْرُوفِ  عَلَیْهِنَّ  الَّذِي مِثْلُ  وَلَهُنَّ قال تعالى: ((

لَ  بِمَا النِّسَاء عَلَى قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ قال تعالى: ((  مِنْ  أَنفَقُواْ  وَبِمَا بَعْضٍ  عَلَى بَعْضَهُمْ  اللّهُ  فَضَّ

 .)3())أَمْوَالِهِمْ 

 .)4())الأُْولَى الْجَاهِلِیَّةِ  تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  وَلاَ  بُیُوتِكُنَّ  فِي وَقَرْنَ قال تعالى: ((

كما ذهب إلى هذا القول الشیخ محمد حسنین مخلوف في فتواه التي جاء فیها:  

. وقد تمت مناقشة الأدلة القرآنیة في )5("ودخول المرأة في معمعة الانتخابات والنیابة غیر جائز"

الولایة العظمى فلا داعي للتكرار. واستدلوا من السنة بحدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم 
ثة وهو ((لن یفلح قوم لو أمرهم امرأة))، فهذا الحدیث یدل على أن مناط عدم الفلاح هو الأنو 

 نص منع المرأة من تولي أي من الولایات العامة، وكونها ناخبة إنما هو من الولایات العامة

: إن الانتخاب توكیل ونیابة وأن المرأة المسلمة مارست هذا الحق السیاسي في الرأي الراجح
الشریعة ما عصر النبوة والراشدین بالأسلوب المناسب مع ذلك العصر (البیعة) وأنه لا یوجد في 

 .یمنع من ممارستها لهذه الوظیفة وبأسلوب المتناسب مع هذا العصر

 

                                                           
1
 .)4288صحیح البخاري ( )(

2
 .228البقرة، الآیة سورة  )(

3
 .34النساء، الآیة  )(

4
 .33الأحزاب، الآیة  )(

5
 .156شوقي إبراھیم عبد الكریم علام، المرجع السابق، ص  )(
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 الفرع الثاني: مشاركة المرأة في المجالس النیابیة (السلطة التشریعیة)

یقصد بالسلطة التشریعیة السلطة التي یوكل إلیها مهمة إصدار القوانین في أولا: تعریف:  

، وكذا رقابة على السلطة التنفیذیة في تصرفاتها، وأعمالهاكما قد یسند إلیها مهمة الالدولة، 

 .)1(یسند إلیها اختیار رئیس الدولة في بعض الأنظمة

 :)2(تشریعیة تجمل فيإذن مهمة السلطة ال

 سن القوانین "التشریع". -

 مراقبة السلطة التنفیذیة في تصرفاتها وأعمالها. -

 النیابیة نتوقف عند مفهوم هذه المهام.وقبل معرفة حكم عضویة المرأة في المجالس 

یقصد به سن القواعد القانونیة وإخراجها محددة بألفاظ معنى التشریع في الاصطلاح الفقهي: 

 معینة بواسطة سلطة مختصة بذلك.

هو عملیة قیام السلطات المختصة في الدولة بوضع قواعد جبریة مكتوبة لتنظیم  

 .)3(اختصاصاتها وفقا للإجراءات المقررة لذلك العلاقات في المجتمع، وذلك في حدود

مراقبة السلطة التنفیذیة إلى جانب سن القوانین، فإن هناك عمل هام مهمة السلطة التشریعیة: 

یناط بالسلطة التشریعیة وهو الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة وتصرفاتها، وهذه المهمة لا 

صمام الأمان بالنسبة لممارسة الشعب حقه في  تقل في أهمیتها عن المهمة الأولى، بل هي

الرقابة على السلطة التنفیذیة في قیامها بالمهام المنوطة بها وفق القانون، بما یحقق المصلحة 

 العامة للجماعة.

 

                                                           
1
 .124 ص السابق، المرجع علام، الكریم عبد إبراھیم شوقي )(

2
 ..108مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  )(

3
 .129، ص 2008، سنة 15القانونیة، دار ھومة، ط  محمد السعید جعفور، مدخل إلى العلوم )(
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 ثانیا: حكم عضویة المرأة في المجالس النیابیة

 من ذهبوا إلى تحریم دخول المرأة المجالس النیابیة:الرأي الأول: 

 تدل المانعون بالأدلة التالیة:اس

لَ  بِمَا النِّسَاء عَلَى قَوَّامُونَ  الرِّجَالُ قوله تعالى: ((  أَنفَقُواْ  وَبِمَا بَعْضٍ  عَلَى بَعْضَهُمْ  اللّهُ  فَضَّ

. ووجه الدلالة من الآیة: لا تكون المرأة أهل للشورى لأن الرجل أكفأ منها )1())أَمْوَالِهِمْ  مِنْ 

. وقوله )2())الأُْولَى الْجَاهِلِیَّةِ  تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  وَلاَ  بُیُوتِكُنَّ  فِي وَقَرْنَ له. وقوله تعالى: ((فكانت القوامة 

. وقد نوقشت هذه الآیات في )3())حِجَابٍ  وَرَاء مِن فَاسْأَلُوهُنَّ  مَتَاعاً  سَأَلْتُمُوهُنَّ  وَإِذَاتعالى: ((

المطالب السابقة. واستدلوا من السنة بقول رسول االله صلى االله علیه وسلم ((إذا كانت أمراؤكم 
 شراركم وأغنیاؤكم بخلاؤكم، وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خیر لكم من ظهرها)).

مور إلى النساء ووجه الدلالة من الحدیث توعد الرسول صلى االله علیه وسلم من یسند الأ 
ومن تلك الأمور النیابة العامة في البرلمان، قال الأستاذ أبو الأعلى المودودي: "هذان الحدیثان 
(إذا كانت أمراؤكم...) وحدیث (لن یفلح قوم ولو أمرهم امرأة) جاء كلاهما یفسر قول االله تعالى: 

مفصل ویتجلى منهما أن (الرجال قوامون على النساء) تفسیرا سدیدا یصیب المحز ویطبق ال

 .)4(السیاسة والحكم خارجان عن دائرة أعمال المرأة"

وأضاف الدكتور مصطفى السباعي: وعلى هذا فلیس في نصوص الإسلام الصریحة ما  
سلب المرأة أهلیتها للعمل النیابي كتشریع ومراقبة، ولكننا إذا نظرنا إلى الأمر من ناحیة أخرى 

عده تحول بینها وبین استعمال هذا الحق، لا لعدم أهلیتها بل لأمور نجد أن مبادئ الإسلام وقوا

 .)5(تتعلق بالمصلحة الاجتماعیة

                                                           
1
 .34النساء، الآیة  )(

2
 .33الأحزاب، الآیة  )(

3
 .53الأحزاب، الآیة  )(

4
 .485محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص مجید  )(

5
 .107مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  )(
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وهناك من ینظر إلى الأمر من زاویة أخرى وهي زاویة سد الذرائع، فالمرأة عندما تترشح  

أدى إلى للبرلمان تتعرض أثناء الدعایة الانتخابیة إلى الاختلاط بالرجال وربما الخلوة بهم وما 

الحرام فهو حرام، ولا شك أن سد الذرائع مطلوب ولكن العلماء قرروا أن المبالغة في سد الذرائع 

 .)1(كالمبالغة في فتحها، وقد یترتب علیه ضیاع مصالح كثیرة أكبر بكثیر من المفاسد

 اتجاه من قال بأهلیة المرأة لعضویة السلطة التشریعیة الرأي الثاني: 

رأي جمهور الفقهاء المعاصرین ومنهم الدكتور مصطفى السباعي ذهب إلى هذا ال 
في قوله: لیس في نصوص الإسلام ما یمنع المرأة أن تكون مشرعة، لأن التشریع یحتاج قبل 
كل شيء إلى العلم مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي لابد منها، والإسلام یعطي حق 

 تاریخنا كثیر من العالمات في الحدیث والفقه والأدب.العلم للرجل والمرأة على حد سواء، وفي 

وأما مراقبة السلطة التنفیذیة فإنه لا یخلو من أن یكون أمرا بالمعروف ونهیا عن  
 وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ المنكر، والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلام لقوله تعالى: ((

، وقال الدكتور سعید رمضان )2())الْمُنكَرِ  عَنِ  وَیَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  یَأْمُرُونَ  بَعْضٍ  أَوْلِیَاء بَعْضُهُمْ 

البوطي: إن صفة الذكورة والأنوثة لم تكن مثار نقاش أو خلاف في تعریف أهل الشورى أو 

 .)3(تحدید الصفات التي یجب أن تتوفر فیهم عند أحد الأئمة والفقهاء السابقین الذین قرأنا لهم

كما أجاب الدكتور یوسف القرضاوي الممانعون عن ترشح المرأة للمجالس النیابیة، بأن  
هذا یعتبر ولایة على الرجال وهي ممنوعة منها، بل الأصل الذي أثبته القرآن الكریم أن الرجال 
قوامون على النساء. فكیف نقلب الوضع وتصبح النساء قوامات على الرجال؟ وأود أن أبین 

 أمرین:

                                                           
1
 .541سعاد سطحي، فتاوى النساء، دار السلام، ص  –نصر سلمان  )(

2
 .107سورة التوبة، الآیة  )(

3
 .136شوقي إبراھیم عبد الكریم علام، المرجع السابق، ص  )(
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الأول: أن عدد النساء اللائي یرشحن للمجلس النیابي محدود وستظل الأكثریة الساحقة للرجال، 

وهذه الأكثریة هي التي تمتك القرار، وهي التي تحل وتعقد، فلا مجال للقول بأن ترشیح المرأة 

 للمجلس سیجعل الولایة للنساء على الرجال.

الرجال على النساء، إنما قررت ذلك في الحیاة والثاني: أن الآیة الكریمة التي ذكرت قوامیة 

الزوجیة، فالرجل هو رب الأسرة، وهو المسؤول عنها ومع قوامیة الرجل على الأسرة، ینبغي أن 

 یكون للمرأة دورها وأن یؤخذ رأیها في ما یهم الأسرة.

فلم یرد ما یمنعه بل  –خارج نطاق الأسرة  –أما ولایة بعض النساء على الرجال  

. كما أضاف الدكتور یوسف القرضاوي أن الحدیث )1(منوع هو الولایة العامة على الرجالالم

الذي ذكره أبو بكر رضي االله عنه (لن یفلح قوم ولوا أمره امرأة) إنما یعني الولایة العامة على 

 الأمة كلها أي رئاسة الدولة، كما تدل علیه كلمة "أمرهم"، أما بعض "الأمر" فلا مانع أن یكون

 للمرأة الولایة فیه. 

ما دام من حق المرأة أن تنصح وتشیر بما تراه صوابا، وتأمر بالمعروف والرأي الراجح  

وتنهى عن المنكر، فلا یوجد دلیل شرعي یمنع من عضویتها في مجلس یقوم بهذه المهمة، 

 .والأصل في أمور العادات والمعاملات الإباحة إلا ما جاء في منعه نص صحیح وصریح

التشریع وسن القوانین بل هي فعلا تسیر فحقیقة المجالس التشریعیة لیس وظیفتها مجرد  

دفة السیاسة في الدولة فهي التي تؤلف الوزارات وتحلها وتضع خطة الإدارة، وهي التي تقضي 

 .)2(في أمور المال والاقتصاد

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من تصویت المرأة أي انتخاب المرأة، وإمكانیة أن  

تكون في المجالس النیابیة فقد كان واضحا منذ الاستقلال، ولم یفرق المشرع الجزائري بین 

                                                           
1
 .542نصر سلمان، سعاد سطحي، المرجع السابق، ص  )(

2
 .480محمود أبو حجیر، المرجع السابق، ص مجید  )(
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تحت  )1(منه 13في المادة  1963الرجل والمرأة في حق التصویت وذلك ما نجده في دستور 

عاما من عمره حق التصویت)،  19لأساسیة التي تقول: (لكل مواطن استكمل عنوان الحقوق ا

أنه نابع من وما یلاحظ عن المشرع الجزائري أنذاك أن موقفه هذا وإقراره بحق تصویت المرأة 

صمیم قناعته بذلك علما أن الدولة حدیثة النشأة ولم تصادق على أیة اتفاقیة لحقوق الإنسان 

 .)2(تفرض علیها ذلك

ولم یتراجع المؤسس الدستوري الجزائري عن موقفه من حق المرأة في التصویت في  

، فقد جاء في 1963جمیع الانتخابات والاستفتاءات العامة في الدساتیر التي تلت دستور 

في الفصل الرابع منه والمعنون بالحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن  )3(1976دستور 

یس مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق السیاسیة ومن بینها حق تكر  41، 39في المواد 

صراحة أن الدستور یكفل الحقوق السیاسیة  42الانتخاب والترشح، كما أضافه في المادة 

. وكذلك الشأن في التعدیل الدستوري )4(41في المادة  1989للمرأة. وذلك ما أقره الدستور 

 .منه 50في المادة  )5(1996

وعمل المشرع الجزائري بهذا المبدأ في مختلف القوانین المتعلقة بتنظیم الانتخابات  

 )6(الذي یتضمن قانون الانتخابات 13-89تجسیدا للمبدأ الدستوري حیث نجد في قانون رقم 

منه والتي تتكلم عن شروط الناخب أنها تضمن صراحة حق المرأة في الانتخاب،  03في المادة 

من نفس القانون إلى أبعد من ذلك وجعلت التسجیل في القوائم الانتخابیة  07بل وذهب المادة 

 .102واجب على كل مواطن كما تضیف المادة 

                                                           
1
 .1963دستور  )(

2
 .113المرجع السابق، ص حمزة نش،  )(

3
 .1976دستور  )(

4
 .1989دستور  )(

5
 .1996نوفمبر  28المؤرخ في  1996دستور  )(

6
 .32، یتضمن الانتخابات، جریدة رسمیة رقم 1989أوت  07، المؤرخ في 13-89، من القانون 03المادة  )(
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الشریعة الإسلامیة في حق المرأة  الملاحظ أن التشریع الوضعي الجزائري قد وافق موقف 

من الانتخاب واختیار ممثلیها والتعبیر عن رأیها السیاسي، وهذا یؤكد أن المرأة عنصر فعال في 

 .)1(المجتمع ولیست عنصرا سلبیا، ولیست في منأى عن المشاركة الإیجابیة في الحیاة

یضا من طرف أما فیما یخص مشاركة المرأة في المجالس النیابیة فهو مكفول أ 

النصوص التشریعیة الجزائریة إذ نجدها لا یقیم وزنا للفرق الجنسي بین الرجل والمرأة حیث 

من قانون الانتخابات على شروط الترشح للمجلس الشعبي الوطني دون  86تنص المادة 

 التطرق إلى شرط الذكورة.

نظیمي یمنع أو وعموما ما یجدر بالذكر في هذا الشأن أنه لا یوجد نص تشریعي أو ت 

یقلص من حق المرأة في المشاركة في الحیاة السیاسیة إذ أن حق المرأة في أن تنتخب أو 

 تنتخب مكفول دستوریا وقانونیا من خلال قانون الانتخابات.

وقد شهدت الجزائر تسارعا في إجراءات تمكین المرأة في الهیئات التشریعیة بصفة عامة  

الذي قام به الرئیس بوتفلیقة بموجب أمر رئاسي صادق علیه خاصة بعد التعدیل الدستوري 

منه التي  02، والذي جاء في مضمونه في المادة )2(2008-11-12البرلمان بغرفتیه في 

وتحرر كما یلي: ((تعمل الدولة على ترقیة الحقوق  1996مكرر من دستور  31تعدل المادة 

س الشعبیة، یحدد قانون عضوي لبنات تطبیق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجال

 هذه المادة)).

وجاء في  )3(04-12وفعلا تم تعدیل قانون الأحزاب السیاسیة بالقانون العضوي رقم  

في قسمه الأول المتعلق بشروط الأعضاء المؤسسین اشتراط نسبة ممثلة من الفصل الأول منه 

 النساء.

                                                           
1
 .22زاد الخیر طیطلة، المرجع السابق، ص  )(

2
 ، یتضمن التعدیل الدستوري.15/11/2008المؤرخ في  08-19قانون رقم  )(

3
جانفي  15المنشورة في  02، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، جریدة رسمیة رقم 2012جانفي سنة  12، المؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم  )(

2012. 
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الذي یحدد كیفیة توسیع حظوظ تمثیل  )1(03-12وجاء أیضا القانون العضوي رقم  

المرأة في المجالس المنتخبة الذي یفرض في مادته الثانیة على كل قائمة ترشیحات حرة أو 

 %20مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة على نسب محدد للتمثیل النسوي تتراوح بین 

مقعدا، ونسبة  32ها بالنسبة للمقاعد التي تفوق عدد %40عندما یكون عدد المقاعد أربعة و

بالنسبة للجالیة خارج الوطن كل هذه الآلیات القانونیة قام بها المؤسس والمشرع القانوني  50%

 الجزائري في مسعى منه في ترقیة التمثیل النسوي في المجالس المنتخبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 01، یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، خ.ر، رقم 2012 جانفي 12المؤرخ في  03-12القانون العضوي رقم  )(

 .2012جانفي  14المنشورة في 
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 المبحث الثاني: عمل المرأة السیاسي بین الواقع والإسلام

الموقف من عمل المرأة بصفة عامة وعملها السیاسي بصفة خاصة  تضاربت الآراء في 

الفقهیة منها والقانونیة بین معارض ومؤید، فأما المعارضون فیرفضون عمل المرأة السیاسي 

 رفض قطعي وأما المؤیدون لعمل المرأة فقد وضعوا شروط وضوابط لكي تؤدي المرأة عملها.

اتها الیومیة وفي مبحثنا هذا سنتطرق إلى هذه وفي خضم التحدیات التي تواجهها في حی 

الضوابط الشرعیة (مطلب أول) ونتكلم عن الصعوبات والتحدیات التي تلقاها (مطلب ثاني) 

ونخلص في الأخیر إلى أهم الآلیات التي تفعل طاقة المرأة للمشاركة في العمل السیاسي في 

 (المطلب الثالث).
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 ل المرأةالمطلب الأول: ضوابط عم

 إِلاَّ  زِینَتَهُنَّ  یُبْدِینَ  وَلاَ  جُیُوبِهِنَّ  عَلَى بِخُمُرِهِنَّ  وَلْیَضْرِبْنَ   قال تعالى: (( الزي الشرعي: -1

. ومصداقا لقوله )2())الأُْولَى الْجَاهِلِیَّةِ  تَبَرُّجَ  تَبَرَّجْنَ  وَلاَ ، وقال أیضا: (()1())لِبُعُولَتِهِنَّ 

تلبس اللباس المحتشم الساتر الفضفاض الذي لا یكون زینة  تعالى ینبغي على المرأة أن

 .في نفسه

كما نهاهن عن تبرج الجاهلیة وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن، والشریعة الإسلامیة 

جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلها، ودرء المفاسد وتقلیلها، وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم 

 االله في الشریعة والتقید بأحكامه.

وا لِّلْمُؤْمِنِینَ  قُلقال تعالى: (( غض البصر: -2  ذَلِكَ  فُرُوجَهُمْ  وَیَحْفَظُوا أَبْصَارِهِمْ  مِنْ  یَغُضُّ

 وَیَحْفَظْنَ  أَبْصَارِهِنَّ  مِنْ  یَغْضُضْنَ  لِّلْمُؤْمِنَاتِ  وَقُل* یَصْنَعُونَ  بِمَا خَبِیرٌ  اللَّهَ  إِنَّ  لَهُمْ  أَزْكَى

 .)3())فُرُوجَهُنَّ 

لا یجیز الإسلام أن تخلو المرأة التمیز عن الرجال واجتناب المزاحمة (عدم الاختلاط):  -3

برجل أجنبي عنها ولو كانت محتشمة في لباسها ومظهرها، وذلك لإبعادها عن مواطن 

الشبهات، كما شدد الإسلام في منع اختلاط النساء بالرجال، وقد قامت حضارته الزاهرة 

 .)4(في إنسانیتها ونبلها وسموها على الفصل بین الجنسینالتي فاقت كل الحضارات 

وقد استفاد أهل العلم من هذا الضابط من خلال جملة من الوقائع والنصوص، منها أن 

النبي صلى االله علیه وسلم كان یفصل بین الرجال والنساء في الصلاة، والصلاة مقام العبودیة 

في هذا المقام یغلب فیه التعبد والتحفظ والإخبات  والكل فیها مقبل على االله عز وجل، فإذا كان

 .الله، فصل بین النساء والرجال، فما بالك في مجال العمل

                                                           
1
 .31النور، الآیة  )(

2
 .33الأحزاب، الآیة  )(

3
 .31-30النور، الآیة  )(

4
 .125مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص  )(
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أن لا یكون عملها على حساب واجبات أخرى لا یجوز لها إهمالها كواجبها نحو زوجها  -4

ل ، بمعنى ألا تمنعها المشاركة في العم)1(وأولادها، وهو واجبها الأول وعملها الأساسي

العام من الوفاء بكل واجباتها زوجة وأما (وخیر نساء ركبن الإبل صالح نساء قریش 

أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات یده) ولا بد من محاولة التوفیق والتوازن 

 .)2(بین العمل داخل البیت وخارجه

تشیر إلى أن موضوع ، إن الآیة )3(قال تعالى: ((وقلن قولا معروفا))جدیة مجال اللقاء:  -5

 .)4(الحدیث بین الرجال والنساء ینبغي أن یكون في حدود المعروف ولا یتضمن منكرا

عن عمر رضي االله عنه: ((قلت یا رسول االله یدخل علیك البر  اجتناب مواطن الریبة: -6

والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنین بالحجاب، فأنزل االله آیة الحجاب)) رواه البخاري. 

ني نهي النساء عن محادثة الرجال من أهل الریبة وهذا یؤكده قوله صلى االله وهذا یع

 علیه وسلم: ((دع ما یریبك إلى ما لا یریبك)).

والعمل المشروع ما كان متفقا مع كتاب االله وسنة رسوله صلى  أن یكون العمل مشروع: -7

وصه في االله علیه وسلم، أما الأعمال غیر المشروعة فهي كل عمل ورد النهي بخص

الشریعة الإسلامیة، ومثاله عمل المرأة في المؤسسات الربویة، والرقص والغناء، وأي 

 .)5(عمل یكون فیه خلوة أو اختلاط

 

 

 

 

                                                           
1
 .530سعاد سطحي، المرجع السابق، ص  –نصر سلمان  )(

2
 .43ص (د، ت، ن)، (د، م، ن)، لسیاسیة للمرأة في ظل الشریعة الإسلامیة، حسام العیسوي، الحقوق ا )(

3
 .32الأحزاب، الآیة  )(

4
 .92مرجع سابق، ص عبد الحكیم أبو شقة،  )(

5
 .523سعاد سطحي، المرجع السابق، ص  -نصر سلما )(
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 المطلب الثاني: التحدیات التي تواجه مشاركة المرأة في العمل السیاسي

نذكر من یواجه عمل المرأة المسلمة عدة تحدیات نابعة من المجتمع التي تعیش فیه  

 بینها:

إن من أهم السمات التي تتسم بها أغلب الأسر العربیة البنیة الأبویة للأسرة العربیة:  .1

لى التسلط المسلمة اعتمادها على السلطة والخضوع وتسلط الرجال على النساء، ویتج

الأبوي على المرأة في حجبها عن الحیاة العامة. وكذا التحكم في مصیرها وفي دراستها 

 .)1(یصل في بعض الأحیان إلى نوع من الاستعبادوربما 

إن تراجع السلطة الأبویة إلى حد ما لا یعني أبدا إعتاق فكر المرأة التخلف الثقافي:  .2

وعقلها وشخصیتها طالما لا تعتق من الموروث الثقافي الذي شكل حتى الآن حجابا 

من تحریر المرأة من على عقلها وهذا ما یجب التركیز علیه، وهذا ما جاء به الإسلام 

عبودیة الجاهلیة إلى نور العلم والمعرفة على شتى الأصعدة حریة الرأي والتفكیر 

 والكرامة الإنسانیة التي تنادي بها جمعیات حقوق الإنسان في العصر الحالي.

والثقافة السائدة والنظرة السلبیة لعمل المرأة السیاسي والتي تكرس التفرقة بین الشأن العام 

والشأن الخاص حیث تنظر إلى إدارة شؤون العامة كاختصاص أصیل للرجل، لا یجب التعدي 

 .علیه أو المساس به

تختلف التنشئة الاجتماعیة للذكور عن الإناث التي تقوم على التنشئة الاجتماعیة:   .3

التفرقة ما بین كل الجنسین على أساس الواجبات والسلوكیات المفروضة على كل 

أن الإشكالیة تبرز عندما تصل بالتمییز إلى درجة حرمان الإناث من حقوق منهما، إلا 

 ممنوحة لهن.

                                                           
1
 .170، ص )ن م، د،( ،)ن ت، د،(، دور المرأة في المشاركة السیاسیة، غازي ربایعة )(
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إن للترقیة الفكریة دور كبیر في تفعیل دور المرأة حیث تركزت العادات والتقالید:  .4

مطالبات المرأة في القرن التاسع عشر على فتح أبواب العلم والتحصیل العلمي، حیث 

 المرأة لن تسترد مكانتها إلا بفتح أبواب العلم لها.أدركت بعض العقول أن 

علیها المرأة هي شيء جدید تماما، فالدیمقراطیات  والحقوق السیاسیة التي حصلت

القدیمة لم تطرح قضیة المرأة ومنحها حقوقها، أما الیوم تكاد تكون هذه الحقوق عالمیة، ففي 

. والمجتمع الذي لا )1(مطلع هذا القرن كانت نیوزلندا أول بلد یمنح المرأة كامل حقوقها السیاسیة

ه بالتراجع والضمور، فكلما زالت الحواجز بین الجنسین یواكب الحضارة المعاصرة محكوم علی

في مجال التعلیم تصبح المرأة قوة إنتاج وعمل بجانب الرجل، والمجتمعات التي تحكمها 

العادات والتقالید والتي تؤثر على ذهنیات ومرجعیة الأشخاص فیها تؤثر لا محالة في معاملة 

لعادات على مر السنین، إلا أنه بعد الاحتكاك المرأة من الجنس الآخر ذلك لما رسخته تلك ا

بالمجتمعات الغربیة وظاهرة العولمة التي جعلت العالم قریة صغیرة ساهمت إلى حد كبیر في 

في المجتمعات العربیة والإسلامیة، وما نلاحظه الیوم من دحض ما خلقته العادات والتقالید 

 حقوق المرأة السیاسیة لا نجده قبل خمسین سنة.

یقول المستشار سالم البهنساوي في كتابه دي التوازن بین مهام المرأة المختلفة: تح .5

"مكانة المرأة": إن القید الوحید على المرأة هو التوفیق بین مسؤولیاتها بین أولادها 

وزوجها، وبین ممارستها للعمل في الحیاة العامة، إن هذا هو القید الوحید على المرأة 

ة لیست قیودا كما أنها إلزام على المرأة والرجل ولیست فرضا على لأن الضوابط الأخلاقی

 .)2(النساء وحدهم

قیام وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بتهمیش الوعي لدى المرأة حیث تكثر من  .6

 الاستهلاك الترفیهي دون التثقیفي.

                                                           
1
 .173المرجع نفسھ، ص  )(

2
 .48سوي، المرجع السابق، ص یحسام الع )(
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 توظیف أغلب النساء في أعمال خدماتیة تقلیدیة، وبالتالي تدني رواتب النساء وضعف .7

مواقعهن الوظیفیة والاقتصادیة والذي یعتبر من العوائق الكبیرة أمام تمكین المرأة كي 

 .)1(تصبح عنصرا هاما ومؤثرا في مؤسسات صنع القرار

لأن المرأة إذا اقتنعت بأنها إنسان كامل الأهلیة في تحدي نظرة المرأة لنفسها:  .8

قد تجاوزنا معضلة أساسیة  المجتمع، ومن ثم فلها كامل الحقوق، ومن خلال هذا نكون

 مقتنعة بنفسها وبدورها، وتعمل للحفاظ على المكتسبات فعلى سبیل المثالهي أن المرأة 

فأحیانا نجد في كثیر من الحالات  عندما نطالب بالحقوق السیاسیة للمرأة أین المرأة هنا؟

معارضین، عدد من الرجال مؤیدون ومناصرون وبالمقابل هناك عدد كبیر من النساء 

فإذن المرأة عندما لا تقدر نفسها ولا تقدر دورها في المجتمع بالتأكید هذا یمثل معوقا 

 أساسیا

 المطلب الثالث: الآلیات التي تفعل طاقات المرأة ومشاركتها في العمل السیاسي

بعد حدیثنا عن العوائق والصعوبات التي تحول دون عمل المرأة في المجال السیاسي  

 ذكر الآلیات التي تفعل طاقتها والتي نذكر من بینها ما یلي:یجدر بنا 

أن نعید للخطاب الدیني بشأن عمل المرأة السیاسي توازنه واعتداله فلا نمیل مع -1

المفرِطین ولا مع المفرَطین بل نبتغي خطابا معتدلا وسطیا بین ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
 إلى هؤلاء.

سیاسیا وذلك من خلال تقدیم الصورة المنضبطة للمرأة دور الإعلام في مشاركة المرأة -2

العاملة التي توازن بین واجباتها وتخدم مجتمعها ودینها ویكون ذلك من خلال تقدیم 

 أعمال فنیة تاریخیة وواقعیة تبین النماذج الملتزمة، وتحذر من الأمثلة المنغلقة والمنفلتة.

تلهام النماذج التطبیقیة لمشاركة المرأة دور الحركات والمنظمات الإسلامیة وذلك عبر اس-3

الإسلام بالمرأة في كل  بكل أبعادها مما یبرز جلیا اهتمام )2(في عصر الرسالة

 المشاركات وخصوصا السیاسیة.

                                                           
1
 .105خالد حمود العزب، المرجع السابق، ص  )(

2
 .48سوي، المرجع السابق، ص یحسام الع )(



 الممارسة وواقع السیاسیة والوظائف العامة الولایات المرأة تولي حكم: الثاني الفصل

 

 

66 

دور الأسرة والمجتمع والمدرسة، وذلك من خلال تربیة المرأة على النموذج الأمثل -4

من خلال المناهج التربویة ومن خلال  لطبیعة المرأة والحفاظ علیها وإبراز مكانتها

 .)1(التوجیه والنصح والإرشاد

دور الزوج وهو من أهم الأدوار الداعمة للمرأة في مسیرتها وعلیه یقع العبء الأكبر في -5

 وواقعیا ومعرفیا. توجیه وتشجیع وتنمیة زوجته شرعیا وسیاسیا.

على هذا المحور یتطلب تغییر الثقافة السائدة وهو ما یتطلب تظافر كل الجهور والعمل -6

 البدء بالمرأة نفسها والبدء من المستوى الضیق جدا وهو الأسرة.

تهیئة المناخ الانتخابي وذلك عن طریق تفعیل دور القضاء بشكل أكبر فیما یخص -7

یة الخاطئة واعتبارها قضایا تصدر قضایا الانتخابات لإیقاف كل الممارسات الانتخاب

 .)2(أحكامها فوریة وتنفذ

 توفیر التدابیر الأمنیة اللازمة للانتخابات حتى تشعر المرأة بالأمان في المشاركة.-8

العمل على توعیة وتدریب النساء بأهمیة وضرورة مشاركتهن في الحیاة السیاسیة -9

أیضا، ومن جانب آخر تبرز لضمان حقوقهن والدفاع عنها، والعمل على تطویرها 

الحاجة إلى المزید من الإصرار وخوض النضال من خلال تمكین النساء العاملات 

بمهارات القیادة والتفاوض والعمل على قاعدة الشراكة من أجل تحقیق هذه المشاركة 

 وتفعیلها.

خروج المرأة لأداء الواجب الانتخابي والإدلاء بصوتها إلا أن هذا السلوك  -10

ي نجده محصورا في فئة ضیقة جدا من السكان الإناث، فإمكانیة تصویت الرجال السیاس

مكان النساء زاد من تهمیش المرأة من تأدیة هذا الحق والواجب، لدرجة أنه في بعض 

المكاتب المخصصة للنساء نجدها مزدحمة یوم الانتخاب بالرجال، خصوصا في 

 الأماكن الریفیة.

                                                           
1
 .50المرجع نفسھ، ص  )(

2
 .108المرجع السابق، ص خالد حمود العزب،  )(
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المجالس المنتخبة لأن نسبة المترشحات لا یتعدى  زیادة نسبة ترشیح المرأة في -11

 –القرى  –وفي بعض المناطق منعدمة (المناطق الداخلیة  %10في أحسن الحالات 

 المناطق الصحراویة)، علما أن المرأة تمثل النصف الإجمالي السكاني.

بدورها المطلوب إن زیادة نسبة ترشیح المرأة في المجالس النیابیة سیؤدي حتما إلى قیام المرأة 

على الساحة السیاسیة، وبالتالي إحداث تغییرات اجتماعیة لصالح المرأة من خلال تغیر نظرة 

)1(المجتمع إلیها، وإحداث أدوار جدیدة لها
 

 خلاصة الفصل الثاني:

لقد علمنا أن الأصل في الأشیاء كلها الإباحة حتى یرد ما یخالف ذلك من الحظر وهذا  

شطة السیاسیة التي قد تمارسها المرأة مما هو دون رئاسة الدولة، داخل في یعني أن سائر الأن

 عموم حكم الإباحة، بشرط أن تكون المرأة أهلا لها، مع تقیدها بأمور الدین وآدابه وضوابطه.

إن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولایة العظمى (رئاسة الدولة) وهي التي  

الحدیث ودل علیها سبب وروده، كما دل علیه لفظه (ولوا أمرهم) فإن هذا إنما ورد في شأنها 

ینطبق على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئیسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها، لا یرد لها حكم، 

 ولا یبرم دونها أمر.

ن أن أما عدا الإمامة والخلافة، فهو مما اختلف فیه، فیمكن أن تكون المرأة وزیرة ویمك 

تكون قاضیا ویمكن أن ترشح نفسها لعضویة المجلس النیابي، أما بالنسبة للانتخاب فیجوز 

للمرأة أن تكون ناخبة حسب رأي الفقهاء المعاصرین نظرا لأنه لیس من الولایات العامة، بل هو 

 عبارة عن إبداء للرأي، واختیار من یمثلها.

بعض الدول العربیة أخذت بموقف الشریعة أما بالرجوع إلى القوانین الوضعیة فنجد أن  

الإسلامیة من منع تولي المرأة لرئاسة الدولة، لكن الجزائر في قانونها الوضعي لم تفعل ذلك، 

                                                           
1
 .114حمزة نش، المرجع السابق، ص  )(
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وأجاز للمرأة أن تترشح للانتخابات الرئاسیة، كما سمح لها بتولي جمیع المناصب السیاسیة 

 مثل: الوزارة والمجالس النیابیة.
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 :خاتمة

 الأمم شرائع من شرعة أي لدى مكانة تعادلها لا الإسلامي التشریع في المرأة مكانة نإ
 الإنسانیة حقوقها كل فمنحها الكاملة أهلیتها للمرأة أقر فالإسلام وحدیثا قدیما، القاطبة

 .سواءب سواء كالرجل والقانونیة والاقتصادیة

 اختلف وما الشرعیة والتكالیف ةقالخل أصل في والرجل المرأة تساوي هو الأصل ولأن
 .لها تكریم هو بل المرأة لكرامة انقاص فیه لیس الاستثناء وهذا الأصل عن استثناء هو بینهما

 بوجود وذلك كفاءة وجودب إلا یكون لا السیاسي العمل ممارسة في للمرأة الحق ثبت واذا
 وذلك شرعا المطلوب الوجه على العمل أداء من تمكنها لدیها ممیزة ومهارات خاصة قدرات

 .الإسلامیة والقیم والأخلاق الشرعیة بالضوابط بالتزامها

أما موقف الإسلام من عمل المرأة في المجال السیاسي فقد كرمها وجعلها عضوا عاملا 
في المجتمع، فهي مكلفة بالوظائف السیاسیة التي كلف بها الرجل وعلى رأسها وظیفة الأمر 

عن المنكر، التي یحافظ بها المجتمع على هویته ومقوماته وخصائصه، وهي  بالمعروف والنهي
 یَأْمُرُونَ  بَعْضٍ  أَوْلِیَاء بَعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ وظیفة مشتركة بین الجنسین لقوله تعالى: ((

لاَةَ  وَیُقِیمُونَ  الْمُنكَرِ  عَنِ  وَیَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  كَاةَ  تُونَ وَیُؤْ  الصَّ  أُوْلـَئِكَ  وَرَسُولَهُ  اللّهَ  وَیُطِیعُونَ  الزَّ

 .)1())حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  اللّهَ  إِنَّ  اللّهُ  سَیَرْحَمُهُمُ 

أنه موجه للنساء والرجال جمیعا، إلا ما قام دلیل على والأصل في الخطاب القرآني 
قوم ولوا أمرهم  تخصیصه لإحدى الجنسین وحدیث الرسول علیه الصلاة والسلام (لن یفلح

امرأة) ینصرف إلى الإمامة العظمى التي یختص بها الرجال دون النساء، نظرا لطبیعة المهام 
 المنوطة بالخلیفة من أمر إمامة الصلاة والجهاد، وهو ما لا یلزم المرأة.

                                                           
1
 .71التوبة، الآیة  سورة )(
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ولیس هناك ما یمنع المرأة من تولیها بقیة الولایات مثل الوزارة، مع شيء من الخلاف 

القضاء، بحیث لا یجوز للمرأة القضاء مطلقا عند الجمهور، ویجوز مطلقا عند في منصب 

الأئمة جریر الطبري وابن حزم الظاهري، ویجوز نفاذه في غیر الحدود والقصاص عند الحنفیة 

 .وهو ما أمیل إلیه

 لأنه المعاصرین الفقهاء رأي حسب ناخبة تكون أن للمرأة فیجوز للانتخابات بالنسبة أما 

 في المشاركة وكذلك المحلیة و التشریعیة للمجالس الصالحة العناصر اختیار في مشاركة یعتبر

 أو معروف إقرار على بذلك فتعین العام الرأي على تعرض التي الاستفتاءات على التصویت

 .منكر إبطال

 المصلحة بحسب التغییر أو للتبدیل قابلة فهي الوضعیة الشرائع في المرأة حقوق أما

 سلبهای أخرى وتارة حقوقها كل تارة هاحیمن فقد،  ومآربه لأهدافه محققة ،المشرع یریدها التي

 هو كما الوضعیة التشریعات في ثابتة غیر المرأة فحقوق ثمة ومن، الحقوق هذه من بعضا

 .الإسلامي التشریع في الحال

 كما الدولة رئاسة منصب تولي للمرأة أجازت الوضعیة القوانین أن نجد مثلا الجزائر ففي

 المتوالیة الأربعة الدساتیر في نجده ما وذلك الأخرى السیاسیة المناصب جمیع تولي لها أجازت

 .الانتخابات وقانون
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